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 مقدمة
ها دولة يلإيساهم العمل الخيري في تحقيق ركيزة من ركائز التنمية الاجتماعية التي تتطلع 
اع القطويتميز نحو الإحسان والمساواة ومكارم الأخلاق،  0302قطر من خلال رؤيتها الوطنية 
وهو ما يساهم بشكل حيوي في خدمة  بتواجد محلي ودولي كبير، الخيري والإنساني في قطر
 ذات نسب وهي مناطق ،المجتمعات الأقل حظا  في مناطق الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة
ت التشريعا ن  لذلك يجب س  المساعدة،  إلى أمس الحاجة في الناس يكون  حيث ،خاطر مرتفعةم
لمكافحة  ؛للنهوض به تحت نظام قانوني سليم وواضح ؛والإنساني مة للعمل الخيري اللازمة الُمنظ ّ 
 الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. 
بوقوع كافة عناصرها في نطاق محلي إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد ترتكب 
دة دول من خلال جريمة في كثير من الحالات في عهذه العناصر وقد تقع معينة،  داخل دولة
مشروعة عبر الحدود الدولية، كأن يتم غسل الأموال غير المشروعة من دولة الغير انتقال الأموال 
بواسطة حوالات مصرفية، ثم انتقال تلك الأموال مرة أخرى إلى دولة ثالثة عبر تجارة إلى أخرى 
مرتكبو معينة، وهكذا تستمر عملية الانتقال بين الدول وعبر الحدود الدولية تحقيقا  لما يهدف إليه 
 من إخفاء أو تمويه مصدر تلك الأموال ومن ثم استخدامها كأموال مشروعة.  هذه الجريمة
 2002) لسنة 82أصدر المشرع القطري القانون رقم (مكافحة هذه الجريمة طار إ وفي
بشأن مكافحة غسل  0102) لسنة 4بعد ذلك القانون رقم ( ر  د  ص  بشأن مكافحة غسل الأموال، ثم أ ُ
وأخيرا   بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، 4102) لسنة 51الأموال وتمويل الإرهاب، ثم قانون رقم (
ف ر بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ع   9102) لسنة 02قانون رقم (
من  توليه دولة قطروذلك لما ) الخاصة بالتعريفات، 1هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المادة رقم (
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أو  منع استغلال الجمعيات الخيرية في أنشطة غير مشروعة،عناية خاصة للأعمال الخيرية، ول
 أو تمويل الإرهاب. جرائم غسل الأموال في ارتكاب
 أهمية البحث 
راسات ما نجد دل  ولكن ق   ،هابر ظهرت أبحاث كثيرة في موضوع غسل الأموال وتمويل الإ
 إنههادفة للربح وبالتحديد الأعمال الخيرية والإنسانية، حيث الغير متعمقة في مجال المنظمات 
عي لجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتد  ى الإفي الآونة الأخيرة تداول المجتمع أخبارا  تسيء 
ت يها عن الأهداف السامية التي أنشئنح ّ الأعمال الخيرية مما ي ُ مسمىل الإرهاب تحت مو ّ بأنها ت ُ
عبر هذه غسل الأموال وتمويل الإرهاب  نقوم في هذا البحث بدراسة جريمةأجلها، لذا سمن 
 .قانونية السليمة المتخذة لمواجهتهاالجمعيات والمؤسسات والطرق ال
د منه الأشخاص يستفأن ييكون مرجع ا علمي ا يمكن  كيأن نتناول هذا الموضوع  وارتأينا
ن في قطاع العمل الخيري و عملذين يأو الأشخاص ال ،ن في مكافحة جريمة غسل الأموالو المعني
يعطيهم تصور ا شاملا  حول الجمعيات والمؤسسات الخيرية لوالإنساني وجهات إنفاذ القانون، وذلك 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح السياسة  ي  جريمت  استغلالها في ارتكاب وكيفية حمايتها من 
ت وتوصيات قد تفيد في تعزيز مكافحة التي تبّناها المشّرع القطري في هذا الشأن وإضافة مقترحا
 تلك الجريمتين.
 الأسلوب المتبع في البحث
نلقي الضوء على  كياعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن وذلك 
في الاتفاقيات الدولية،  منصوص عليهفي بعض التشريعات العربية، وما هو  منصوص عليهما هو 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ب ما يتعلقالمشّرع القطري في ف  موق دُنحدوبناء  على ذلك 
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عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومقارنته ببعض الأنظمة في الدول الأخرى والمتعلقة بتنظيم 
 الأعمال الخيرية.
 الصعوبات التي واجهت الباحث
ات اتهامتوجيه  البعضحيث يرى فيه  يثير بعض التحفظات أو الحرجأن الموضوع  وجدنا
فئة، وهو الأمر الذي قد هذه الى لإأقرب  خيري بربطه بتلك الجرائم الخطيرة، ونحنلعمل الإلى ا
ة في الأعمال الخيرية فُيقلل من المساهم ،الشك في الجمعيات والمؤسسات الخيريةكثير اللدى  يثير
 وهذا ما لا نرغب فيه. والإنسانية،
تحصيل المراجع العلمية لسببين، أولهما أن الموضوع واجهتنا كذلك صعوبات في ولقد 
يعتبر من المواضيع التي لم يكتب عنها مراجع علمية ثرية، وثانيا  أن الحصار الجائر على دولة 
 .رةمن الدول المجاو  مةقطر أدى إلى صعوبة الحصول على المراجع العلمية القي ّ 
 إشكالية البحث
مة للعمل الخيري نظ ّ التشريعات الم ُ ن ّ ية الرئيسية تكمن في كيفية الموازنة بين س  إن الإشكال
ومراقبة تطبيقها من جهة، والمحافظة على حيوية الأنشطة الخيرية والإنسانية من جهة أخرى، حيث 
لمحتاجين وإصلاح افي تقديم المساعدات ودعم  ا  وهام ا  رئيسي ا  دور  تؤديالجمعيات الخيرية  إن
، وهناك أشخاص ُكثر يحرصون على التبرع لصالح الجمعيات الخيرية في وتماسكها المجتمعات
 مختلف أنحاء العالم.
لخطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي وحساسيته بالنسبة  ونظرا  
ارجية، المالية الخلجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بجمع أموال التبرعات والتحويلات ى الإ
لإرهاب، جرائم تمويل ابتحديد علاقة الجمعيات والمؤسسات الخيرية سنجتهد في هذا البحث ل
 .والأعباء التي تقع على جهات الإشراف والرقابة على أنشطتها
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 الدراسات السابقة 
 8102المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في دولة قطر، فهد محمد الهاجري، 
ذه الدراسة السياسة التشريعية للمشرع القطري في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل تناولت ه
طت الضوء على مفهوم جريمة غسل الأموال ووسائل ، حيث سل ّ0102) لسنة 4الإرهاب رقم (
لم تتناول الدراسة موضوع جمع التبرعات كوسيلة لتمويل الإرهاب وهذا ما ، مكافحة تلك الجريمة
 راستي بالتفصيل.ه في دتناولت ُ
دراسة تحليلية في ضوء التشريع القطري،  –معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 .8102شريفة خليفة الخليفي، 
ركزت هذه الدراسة على المعوقات التشريعية التي تعترض طريق مكافحة جرائم غسل الأموال 
ى تلك الجريمة، وكذلك أوجه القصور في وتمويل الإرهاب، وضعف آليات الإشراف والرقابة عل
في التشريعات الواردة القصور أوجه  دراسة إلىاللم تتطرق  ، وكذلكالتعاون الدولي بهذا الشأن
فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا حاولت أن أحدد المنظمة للعمل الخيري 
وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة  عيق مكافحة غسل الأموالالثغرات التشريعية التي ت ُ
 للربح.
 خطة الدراسة 
، الفصل الأول آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيريةتناولت في 
وفي  ،ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب لالمبحث الأو وقسمت الفصل إلى مبحثين تناولت في 
، وفي الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيريةغسل  تناولت المبحث الثاني
جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات  تناولت الفصل الثاني
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في المبحث  القواعد الواجب اتباعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من خلال شرحالخيرية
 في المبحث الثاني. ير المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الخيريةالعقوبات والتدابالأول، ثم 
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الجمعيات  عبروتمويل الإرهاب  غسل الأموالآليات  :الفصل الأول
 والمؤسسات الخيرية
التي يمكن  الآلياتغسل الأموال وتمويل الإرهاب و  ي  في هذا الفصل سنتناول ماهية جريمت  
 ات الخيرية.يمن خلالها غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمع
 المبحث الأول: ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من خلال هذا المبحث المفهوم القانوني لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال  حددسن 
ن ماهية جريمة تمويل الإرهاب نبي م  تحديد ماهية جريمة غسل الأموال في المطلب الأول، ومن ث  
 في مطلب ثان على النحو التالي: 
 المطلب الأول: ماهية غسل الأموال
نشطة الأمشروعة من الموال غير الأإن جريمة غسل الأموال لاحقة لعملية تحصيل 
يتمكن  كيجرامية، رغبة  في إسباغ صفة المشروعية على تلك الأموال الملوثة بالجرائم، وذلك الإ
مرتكبو تلك الجرائم من استخدام تلك الأموال بشكل طبيعي في حياتهم الاعتيادية، لذا تعتبر جريمة 
نظرا  لكونها مخرجا  للمجرمين من المأزق المتمثل في صعوبة  ،غسل الأموال من أخطر الجرائم
تحديد مفهوم  بالأموال، ولشرح تلك الجريمة يتعين علينا أولا   تتعلقالتي  الجرائماستخدام متحصلات 
 بيان أركانها على النحو التالي:  م  ومن ث   ،جريمة غسل الأموال ومراحلها
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 الفرع الأول: مفهوم غسل الأموال
جاءت تسمية جريمة غسل الأموال بهذا الاسم بعد قيام أحد أعضاء المافيا الأمريكية بشراء 
عملائه أن يحصل منهم على مغسلة عامة لغسل الملابس في مدينة شيكاغو، وكان يشترط على 
الثمن نقدا ، ثم يقوم بإضافة جانب من أرباح تجارة المخدرات إلى عائد غسل الملابس يوميا ، ويقوم 
 .)1( بإيداعه في فرع أحد البنوك القريبة
جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط بالجريمة المنظمة  د  ع  ت ُ 
والفساد الإداري والمالي وغيرها، وقد تعتبر أحد  ،وتجارة الأسلحة، والرشوة ،اتمثل تجارة المخدر 
 وسائل تمويل الإرهاب. 
إلا أنه قد يحدث العكس، وباستخدام أموال من مصدر مشروع في عمل غير مشروع 
 ل  ، وهو ج ُ)2( كشراء أسلحة ممنوعة دوليا  أو تمويل الإرهاب، فهذا ما يسمى بغسل الأموال العكسي
 ا  قطاع العمل الخيري والإنساني غالبا  ما يكون مصدر الأموال مشروع إنحيث  ،اهتمام هذا البحث
قد تستخدم هذه الأموال لغير أغراضها الأساسية في حال تم  م  ومن ث   ،ابتداء  وهو جمع التبرعات
 جهة أخرى شريكة على سبيل المثال.ى لإإرسالها 
 أولا : تعريف غسل الأموال
 كالتالي: غوي لغسل الأموال ثم نتطرق لبيان معناه القانونيعلينا بيان المعنى الل   ينبغي
 مفهوم غسل الأموال لغة : .1
                                  
) د. يوسف عبدالله القصير، مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  1
 04، ص 7102
، تاريخ:  /aq.vog.clman.www//:ptthقطر: -) موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2
 م9102/3/42
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إزالة الوسخ عن الشيء، أو التطهير من  هوغسل الأموال في القواميس العربية  معنى
  )3(الإثم.
 مفهوم غسل الأموال قانونا : .2
من قانون غسل الأموال وتمويل  لمادة الثانيةسل الأموال في االمشرع القطري غ ف  ر ع  
يعد مرتكبا  لجريمة غسل أموال كل من  " على أنه 9102لسنة  02الإرهاب الصادر بالقانون رقم 
 فعل من الأفعال الآتية:  أي ّ قام عمدا  ب
تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في  -1
الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي هذه 
 .شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها  -2
 وق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.أو حركتها أو ملكيتها أو الحق
 اكتساب الأموال او حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.  -3
الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة  -4
ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الُمحددة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في 
 )4("في هذه المادة.
) 87المعدل بالقانون رقم ( 2002) لسنة 08وفي مصر عرف قانون غسل الأموال رقم (
) منه غسل الأموال بأنه " كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو 1في المادة رقم ( 3002لسنة 
                                  
 1102القاهرة، الطبعة الخامسة،  -) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 3
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 9102لسنة  02) من القانون رقم 2) المادة رقم ( 4
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ارتها أو حفظها أو استبدالها وإيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو حيازتها أو التصرف فيها أو إد
نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك هو إخفاء 2في المادة رقم (
ه أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو المال أو تمويه طبيعت
رتكب الجريمة المتحصل منها االحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من 
) من ذات القانون نرى أنها قد عددت الأموال محل جريمة 2وبالرجوع إلى المادة رقم () 5(المال".
صر مثل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات المخدرة، غسل الأموال على سبيل الح
  )6(وجرائم سرقة الأموال، وجرائم النصب وخيانة الأمانه وغيرها.
 مكافحة غسل الأموال في المعاهدات الدولية: .3
م جر ّ تكفلت الاتفاقيات الدولية بوضع مبادئ وأحكام عامة، اتبعتها الدول في وضع قوانين ت ُ 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، هي البداية  د  ع  الأموال، وت ُغسل 
 )7(الحقيقية لحلقات التطور التشريعي لغسل الأموال على الصعيد الدولي.
 وفي ضوء المعطيات السابقة نبين فيما يلي بعض هذه الاتفاقيات: 
 ينا):غير المشروع في المخدرات ( في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار .أ
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات الأمم المتحدة عُتمدت اتفاقية أ 
تجريم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار على  واقتصرت، 8891نوفمبر  52في  العقلية
                                  
) 87بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم ( 2002) لسنة 08) من القانون رقم (1المادة رقم ()  5
 3002لسنة 
) 87بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم ( 0022) لسنة 08) من القانون رقم (2) المادة رقم ( 6
 3002لسنة 
  74) خالد حامد مصطفي، المرجع السابق، ص  7
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العائدات الناجمة عن تجارة المخدرات وحرمان المجرمين  وكان أهم ملامحها مصادرة بالمخدرات،
من استغلال هذه العائدات، وقد تضمنت الاتفاقية مبادئ وأحكام عامة بشأن تجريم غسل الأموال، 
في قانونها الداخلي ومبادئها الدستورية  لتجريم تلك الأفعال الأطراف اتخاذ ما يلزم دوليجب على الو 
حيث لم ُتحدد الاتفاقية  ،التعارض بين أحكام الاتفاقية وهذه القوانين المستقرة، وذلك بهدف منع
إلى  البند الثاني من المادة الثالثة منها عبارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها أشارت في
معاقبة أي تحويل أو نقل للأموال أو أي إخفاء لمعلومات عنها وعن وضعها وعن حركتها وعن 
وأي حيازة أو استعمال لها أو الحصول عليها متى كان الهدف من ذلك  ،ن لهاالمالكين الحقيقيي
 )8( إخفاء مصدرها الحقيقي.
 :  elsaB إعلان بازل .ب
) غسل الأموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى elsaB(بازل إعلان عرف 
 )9(إخفاء المصدر الجرمي للأموال.
 اتفاقية ستراسبورغ:  .ت
بغرض مكافحة غسل الأموال،  0991نوفمبر  8صدرت اتفاقية المجلس الأوروبي في 
ومصادرة عائدات كافة الجرائم الجنائية، كالأموال النقدية والعينية والأصول والممتلكات العقارية 
والأسهم، حيث نصت على تجريم أفعال جريمة غسل الأموال في المادة السادسة منها وهما تحويل 
 )01(لأموال مع العلم بأنها متحصلات جريمة وإخفاء أو تمويه مصدرها الإجرامي.أو نقل ا
 
                                  
 8891) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  8
 1002الإعلان الصادر عن لجنة بازل عام )  9
 0991نوفمبر  8جلس الأوروبي لمكافحة غسل الأموال المعروفة باتفاقية ستارسبورغ المعتمدة بتاريخ ) اتفاقية الم 01
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 رهاب: الإ تمويلاتفاقية الأمم المتحدة لقمع  .ث
اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
، 2002، وأصبحت سارية المفعول في عام 9991ديسمبر  9) المؤرخ في 901/45المتحدة (
كافة عائدات الجرائم الجنائية التي  ةتمويل الإرهاب ومصادر  مكافحةوتهدف هذه الاتفاقية إلى 
تستخدم في تمويل الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال لأن ذلك ينطوي وبحكم الضرورة على 
مع  8102) لسنة 02قم (صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم ر  )11(مكافحة تمويل الإرهاب.
) الخاصة باللجوء إلى التحكيم الدولي ومحكمة 42) من المادة (1التحفظ على أحكام الفقرة (
 )21() من دستور الدولة.86العدل الدولية، ولها حجية القانون وفقا  لأحكام المادة (
 الاتفاقية العربية بشأن مكافحة المخدرات: .ج
، بهدف مكافحة 4991هذه الاتفاقية في تونس عام  دتفمن حيث الاتفاقيات الإقليمية أعتم
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تأثرت هذه الاتفاقية كثيرا  باتفاقية فيينا 
بشأن الأحكام والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومصادرة العائدات الناجمة عن تجارة 
) لسنة 46وفقا  للمرسوم رقم ( 5991لة قطر على هذه الاتفاقية سنة قت دو وقد صد   )31( المخدرات.
 )41(، مما أضفى عليها حجية القانون وفقا  للنظام الأساسي المؤقت المعدل.5991
                                  
 74) خالد حامد مصطفى، المرجع السابق، ص  11
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام  8102) لسنة 02) مرسوم رقم ( 21
 .9991
 4991العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ) الاتفاقية 31
بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  5991) لسنة 46) مرسوم رقم (41
 العقلية
  
   
 21
 
وأما على المستوى الوطني فقد كانت أول مواجهة لجريمة غسل الأموال في دولة قطر 
لسنة  4القانون رقم موال، ثم أعقب ذلك بشأن مكافحة غسل الأ 2002) لسنة 82بالقانون رقم (
 9102) لسنة 02ومؤخرا  صدر القانون رقم ( ،فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببشأن مكا 0102
فصل في المفاهيم سد الثغرات ويحيث جاء لي ،بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 .على المستوى الوطني والعالميوُيشدد في العقوبات مما يبين خطورة تلك الجرائم 
 مراحل غسل الأموال : ا  ثاني
 :تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية كالتالي
  .  الإيداع: 1
من الأموال غير  ةفي هذه المرحلة الأولى يتم إضفاء الصفة الشرعية على كمية كبير 
المالية أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو مشروعة من خلال إيداعها في البنوك أو المؤسسات ال
شراء سيارات فخمة ويخوت وعقارات بأسعار مرتفعة يمكن بيعها أو التصرف فيها في وقت لاحق، 
نه إحيث  ،مرتكبيهاى لإد هذه المرحلة من أصعب مراحل عملية غسل الأموال بالنسبة حيث ُتع  
 )51(يسهل اكتشافها نظرا  لما تحتويه من أموال كثيرة.
 . التمويه:2
                                  
، ص 6102بنان، الطبعة الأولى، ل -) فاضل شايع علي، تمويل الإرهاب عن طريق غسيل الأموال، مكتبة السنهوري  51
 111
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تبدأ هذه المرحلة بعد دخول الأموال في النظام المصرفي المشروع، حيث يتم من خلالها 
مشروع، فيصعب تتبع الأموال في هذه المرحلة الالفصل بين الأموال المراد غسلها ومصدرها غير 
 )61(توزعت بعد عدة عمليات مصرفية مشروعة.  إنهاحيث 
 . الإدماج: 3
ج دم  ت ُالمرحلة النهائية إضفاء الصفة الشرعية على الأموال، حيث  يتم من خلال هذه
تصبح كأنها عوائد صفقات تجارية طبيعية مثل القروض فالأموال المغسولة في الدائرة الاقتصادية 
وبعد هذه المرحلة يصبح تمييز الأموال غير المشروعة أمر شبه  ،المصنعة والشركات الوهمية
 )71( مستحيل.
 الثاني: أركان جريمة غسل الأموالالفرع 
 تنقسم أركان جريمة غسل الأموال إلى ثلاثة عناصر رئيسية كالتالي:
 أولا : الركن المادي
يتحقق الركن المادي في جريمة غسل الأموال بتوافر ثلاثة عناصر وهي: السلوك 
 .ذات نتيجةعلاقة السببية بينهما، حيث إنها جريمة الالإجرامي، والنتيجة الإجرامية، و 
يجب أن يتخذ الفعل الإجرامي إحدى صور السلوك الإجرامي التي  السلوك الإجرامي: .1
حددها المشرع كتحويل أو نقل أو اكتساب أو حيازة أموال متحصلة من جرائم، وأن يتم 
 ) 81(ارتكاب هذا السلوك لغرض معين.
                                  
 ، تاريخ/aq.vog.clman.www//:ptthقطر،  -) موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب61
   9102/1/42
 411) فاضل شايع علي، المرجع السابق، ص  71
 74بق، ص ) د. شريف سيد كامل، المرجع السا  81
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في فصل الأموال غير  في جريمة غسل الأموالجرامية: تتمثل النتيجة الجرمية النتيجة الإ .2
المشروعة عن مصدرها الحقيقي، حيث حدد المشرع القطري تحقق النتيجة بإخفاء أو تمويه 
مصدر الأموال أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم أنها من متحصلات جريمة، 
يسأل الجاني عن الشروع في جريمة غسل الأموال في حال لم تتحقق النتيجة الجرمية و 
 )91( لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
ة، بحيث يؤدي الفعل ي ّم  ر  ي والنتيجة الج ُم  ر  علاقة السببية: هي الرابطة بين الفعل الج ُ .3
 ل غير مشروعة إلى إخفاء حقيقتها وإضفاء صفة الشرعية عليها.أمواب على ص  ن  الم ُ
 ثانيا : محل الجريمة
أن يكون على  9102) لسنة 02نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 
على عكس القانون السابق رقم ل الجريمة أموال متحصلة من جريمة دون تحديد أي جريمة مح
الجرائم من  الذي حدد محل جريمة غسل الأموال بأن تكون الأموال متحصلة ،0102) لسنة 4(
ن وحس قانون مكافحة غسل الأموالالمادة الثانية من  ل الحصر في المنصوص عليها على سبي
ع من محل جريمة غسل الأموال ليشمل أي جريمة مستجدة، كما لم يشترط المشرع س  فعل حيث و  
حتى لو    حيث تقوم جريمة غسل الأموال  الجريمة الأصلية غاسل الأموال عنالقطري إدانة 
أو انتفاء ك عن الجريمة الأصلية لامتناع المسؤولية أو سقوطها انتفت المسؤولية الجنائية بعد ذل
 )02(من أركان الجريمة. أي ّ 
 ثالثا : القصد الجنائي
                                  
 151) د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  91
 77، ص  4002الدوحة،-) عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال في دولة قطر، دار الثقافة 02
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ة، فيجب لتحققها ي د  م  كانت جريمة غسل الأموال من الجرائم الع   العام: لماالقصد الجنائي  .1
للجاني، ويتوافر الأخير بتوافر العلم والإرادة، بأن يعلم الجاني  العام توافر القصد الجنائي
، واتجاه إرادة الجاني إلى الجرائمبأن الأموال محل الجريمة هي أموال متحصلة من إحدى 
السلوك الإجرامي بغرض إخفاء الأموال أو تمويه مصدرها أو مكانها أو صاحب الحق 
 )12( اكتشافها أو إعاقة الوصول إلى مرتكبها.فيها، أو تغير حقيقتها أو الحيلولة دون 
بعض التشريعات تشترط إضافة إلى القصد الجنائي العام قصدا   :القصد الجنائي الخاص .2
تلك النتيجة الجريمة وهذا ما فعله جنائيا  خاصا  متمثلا  باتجاه نية الجاني إلى إحداث 
الخطأ ر غير المشروع" فالمشرع القطري حيث ذكر عبارة "بقصد إخفاء أو تمويه المصد
ينفي القصد الجنائي فلا تقوم جريمة غسل الأموال بالخطأ أو عند عدم علم المتهم بحقيقة 
الأموال محل الجريمة كمن يدير محل تجاري دون علمه بأنه قد تم اكتسابه من أموال غير 
في يسأل الجاني عن الشروع على سبيل المثال، كما ات ر المخدفي مشروعه بالاتجار 
ة لأسباب خارجة عن إرادة ي ّم  ر  جريمة غسل الأموال في حال لم تتحقق النتيجة الج ُ
 )22(الجاني.
 المطلب الثاني: ماهية تمويل الإرهاب
نه جريمة إقبل تحديد مفهوم تمويل الإرهاب يجب علينا تعريف مصطلح الإرهاب حيث 
 أصلية مستقلة عن جريمة التمويل السابقة. 
 
                                  
 251) د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  12
 251) د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  22
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 مفهوم الإرهابالفرع الأول: 
الملحق بقرارها رقم  – 4991أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها سنة 
المتعلق بتدابير التخلص من الإرهاب الدولي إلى أن "الإرهاب يتمثل في أعمال إجرامية  -94/06
أو تهدف أو من شأنها أن تخلق حالة من الرعب لدى الجمهور العام أو لدى جماعة من الناس 
نها لم ُتحدد تعريفه.أمت الإرهاب إلا ر نها ج  إأشخاص محددين لأسباب سياسية" حيث 
 )32(
 أولا : تعريف الإرهاب
تعريفه ى لإيرة لتعريف الإرهاب نظرا  للحاجة الماسة بك اوقد بذلت العديد من الدول جهود
للمعاقبة على الإرهاب، كما وذلك لأن التعريف يساعد على وفاء الدول بالتزامها باتخاذ تدابير 
يساعد التعريف على تحديد أركان جريمة الإرهاب إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أيضا  
يساعد على تحديد النطاق القانوني للإرهاب من حيث الأشخاص، ومن حيث الأفعال، ومن حيث 
طارئة والتي يعكسها كل من النظام الإجرائي، وكذلك يؤدي التعريف لحل الكثير من المشكلات ال
 )42( التطور العلمي والتقني وأنواع بعض الممارسات.
 الإرهاب لغة : .أ
 )52(يعني الإزعاج والإخافة. 
 
 
                                  
 63، ص 8002القانونية للإرهاب، مركز الاهرام للترجمة والنشر، الطبعة الثانية، ) د. أحمد فتحي سرور، المواجهة  32
 85د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )  42
 8002) معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب القاهرة،  الطبعة الأولى،  52
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 الإرهاب فقها : .ب
 الاتفاقجرت محاولات فقهية عديدة على المستوى العالمي لتعريف الإرهاب، ولكن لم يتم 
مجتمع عن تلك الجريمة من دولة إلى على تعريف موحد شامل، وذلك بسبب اختلاف فكرة ال
 )62(أخرى، ووجهات نظر الفقهاء وكذلك التشريعات الوطنية التي تناولته بشكل مختلف.
 الإرهاب في التشريعات: .ت
 للإرهاب على النحو التالي: عية تعددت التعريفات التشري
كالتالي: ) من قانون العقوبات المصري 68المشرع المصري الإرهاب في المادة ( ف  ر ع  
"يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض  يلجأ إليه الجاني تنفيذا  
الرعب بينهم أو  إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء ،سلامة المجتمع وأمنه للخطر
البيئة والاتصالات أو المواصلات وبالأموال بتعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر أو إلحاق الضرر 
أو منع أو عرقلة  ،أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها
الدستور أو تعطيل تطبيق ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو 
 )72( القوانين أو اللوائح".
: " يقصد بالأعمال كالتالي) من قانون العقوبات السوري الإرهاب 403عرفت المادة (
كب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة رت  الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وت ُ
                                  
 161، ص 1028الإسكندرية،  -) م. بهاء المري، جرائم الإرهاب، منشأة المعارف 62
 9173) لسنة 85) من قانون العقوبات المصري المضافة بالقانون رقم (68( رقم المادة)  72
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والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من  ،السامة أو المحرقة والمنتجات ،والمواد الملتهبة ،الحديثة
 )82( شأنها أن تحدث خطرا  عاما ".
بشأن  4002) لسنة 3) من قانون رقم (1وأخيرا  نص المشرع القطري في المادة رقم ( 
مكافحة الإرهاب على أنه "تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص 
 .عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيا  
إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع   ويكون الغرض إرهابيا   
هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي 
أو إلحاق  حياتهم و حرياتهم أو أمنهم للخطرأو تسبيب الرعب لهم أو تعريض  إلى إيذاء الناس
الضرر بالبيئة، أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات 
العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة 
 )92(سة أعمالها".عن ممار 
المشرع القطري فقد عرف  9102) لسنة 02قانون غسل وتمويل الإرهاب رقم ( أما عن
، رهابي، وتعريف الكيان الإرهابيعلى تعريف الإنص  وكذلك ه،المادة الأولى منفي العمل الإرهابي 
 .في المادة الثالثة منه كما نص أخيرا  على تعريف مفهوم تمويل الإرهاب
 
 
                                  
 9491/6/22تاريخ  841) من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 403المادة رقم ()  82
 بشأن مكافحة الإرهاب. 4002) لسنة 3) من القانون رقم (1) المادة رقم ( 92
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 ل الإرهابي في التشريع القطري: لعمتعريف ا  .أ
أي فعل يشكل جريمة إرهابية وفقا  للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب أو الاتفاقيات الدولية " -
 ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفا  فيها.
كان أي فعل يهدف إلى التسبيب في وفاة شخص، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، متى  -
ع مسلح، وكان الغرض من انشوب نز  عدائية عندلشخص غير مشترك في أعمال ا هذا
حكومة أو هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، ترويع مجموعة من الناس، أو إجبار 
 )03(منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به."
 تعريف الإرهابي وفقا  للتشريع القطري:  .ب
أي فعل من الأفعال ب قوم عمدا  شخص طبيعي ي كلالقطري الإرهابي بأنه"  ع ُر ّ ش  الم ُ ف  ر ع  
 التالية:
ة، أو غير مباشر  ةمباشر  كانت، بأي وسيلة ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية، -
 وبشكل غير مشروع.
 ال إرهابية.معالمساهمة كشريك في أ  -
 بها.رتكاآخرين لاتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه أشخاص  -
لارتكاب أعمال إرهابية،  مشتركمع مجموعة من الأشخاص، تعمل بقصد  الاشتراك  -
 )13(وبهدف توسيع النشاط الإرهابي، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي".
 
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من القانون رقم (1) المادة رقم ( 03
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من قانون رقم (1) المادة رقم ( 13 
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 وفقا  للتشريع القطري:  ف الكيان الإرهابيتعري .ت
أي مجموعة من  ي "وفقا  للتشريع القطري لغسل وتمويل الإرهاب ه ن الكيان الإرهابيإ
 أي فعل من الأفعال التالية:ب الإرهابيين تقوم عمدا  
ة، أو غير مباشر  ةمباشر  كانت، بأي وسيلة مال إرهابية،عالشروع في ارتكاب أ ارتكاب أو  -
 وبشكل غير مشروع.
 ال إرهابية.مساهمة كشريك في أعمال -
 رتكابها.إرهابية أو توجيه أشخاص آخرين لاتنظيم أعمال  -
إرهابية، وبهدف بارتكاب أعمال مشترك  ، تعمل بقصدمع مجموعة من الأشخاص الاشتراك -
 )23( ل إرهابي."مع، أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الإرهابي توسيع النشاط
 ثانيا : أركان جريمة الإرهاب
 :المادي الركن -1
 لتحقق الركن المادي في جريمة الإرهاب كالتالي: ةثلاث يجب توافر عناصر رئيسية
يتحقق السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب باستخدام العنف أو  السلوك الإجرامي:  .أ
القوة أو الترويع أو التهديد بذلك، كما اتسع مفهوم الإرهاب ليشمل استخدام نظم 
جال الطيران أو المعلومات لأغراض إرهابية، أو تدميرها أو العبث بها في م
، كما يجب أن يمس خ، كذلك استخدام الغازات والسمومالاتصالات، أو إطلاق الصواري
                                  
 حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.بإصدار قانون مكاف 9102) لسنة 02) من قانون رقم (1) المادة رقم ( 23
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العنف حق أو مصلحة يحميها القانون، كالمصلحة العامة، والحق في الحياة وسلامة 
 )33(البدن وحق الحرية وحق الملكية وغيرها من الحقوق التي يحميها القانون.
ي لوقوع الجريمة الإرهابية مجرد المساس بالمصالح والحقوق يكف النتيجة الإجرامية: .ب
التي يحميها القانون كنتيجة قانونية للفعل الإرهابي، بل يكفي مجرد وقوع الخطر لتحقق 
ة سواء كان ي م  ر  كما تتحقق النتيجة الج ُ ،ة سواء تحقق الضرر فعلا  أم لاي ّم  ر  النتيجة الج ُ
أشخاص محددين بغض النظر عن شخصية  العنف قد وقع بشكل عشوائي أم على
 )43(المجني عليه.
 الركن المعنوي في جريمة الإرهاب  -2
ة كجريمة ي د  م  يجب توافر القصد الجنائي العام لتحقق الجرائم الع  القصد الجنائي العام:  .أ
الإرهاب، وذلك بأن تتجه إرادة الجاني للسلوك الإرهابي متمثلا  باستخدام العنف أو القوة 
ة، مع علمه بالنتيجة المتوقع حدوثها أو أن ي ّم  ر  التهديد أو الترويع لإحداث النتيجة الج ُأو 
التي ستقع حتما  نتيجة  لذلك الفعل، والتي ُتشكل مساسا  بالحقوق والمصالح المحمية 
 .بالقانون 
النية في توافر القصد الجنائي الخاص متمثلا   كذلك يجبالقصد الجنائي الخاص:  .ب
 )53(كتغيير نظام الحكم أو فرض مذهب معين. ا  ، التي غالبا  ما يكون هدفها سياسيالإرهابية
 
                                  
 232) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص   33
 152ص  -642) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  43
 271ص  – 171م. بهاء المري، المرجع السابق، ص ) 53
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 الفرع الثاني: مفهوم تمويل الإرهاب
 على وجوب تجريم (فاتف) مجموعة العمل الماليتوصيات نصت التوصية الخامسة من 
 لغسل أصلية الإرهاب كجرائم تمويل قمع اتفاقية أساس في جميع الدول على الإرهاب تمويل
يجب أن يمتد إلى  بل ،فقط الإرهابية تمويل الأعمال على التجريم يقتصر على ألا ،)63(الأموال
 أو أعمال الإرهابيين، وإن لم يكن هناك ارتباط بعمل والأشخاص الإرهابية المنظمات تجريم تمويل
الإرهاب م عن جرائ محددة، لذا يتطلب علينا تعريف جريمة تمويل الإرهاب كجريمة منفصلة إرهابية
 نتناوله في الفرع التالي. سالفة الذكر، وهذا ما 
 أولا : تعريف تمويل الإرهاب 
تقلة عن جريمة الإرهاب ذاتها، حيث تقع مس أصلية عد جريمةالإرهاب ت تمويلجريمة إن 
 ولو لم يرتكب أي فعل إرهابي بعدها. جريمة التمويل
 تعريف تمويل الإرهاب وفقا  للتشريع القطري:  .1
المشرع القطري جريمة تمويل الإرهاب في المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل  ف  ر ع  
كل من قام عمدا  وبقصد  لجريمة تمويل الإرهاب عد مرتكبا  ي ُ" الأموال وتمويل الإرهاب بأنه 
مباشرة أو غير مباشرة، وذلك  غير مشروع بتوفير أموال أو جمعها بأي وسيلة كانت،
 : لاستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كليا  أو جزئيا  في أي مما يلي
                                  
وزراء الدول الأعضاء فيها، من قبل  9891) مجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة حكومية دولية ُأنشئت في عام  63
تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإن دولة قطر عضوا في المجموعة من خلال تمثيلها للأمانة العامة لمجلس 
، للمزيد انظر: موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعاون الخليجيال
 lmth.snoitalerretni/aq.vog.clman//:ptth
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 .القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية -
بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي  -
 .أو عمليات إرهابية محددة
غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك  تمويل سفر أفراد إلى دولة -
بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو المشاركة فيه أو توفير أو 
 .تلقي تدريبات إرهابية
تنظيم ارتكاب أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال  -
 .المحددة في هذه المادة
المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو  الاشتراك أو التواطؤ أو -
من الأفعال  التعاون، أو المساهمة، أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي ّ 
 المنصوص عليها في هذه المادة.
وتشتمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب أية أموال، سواء كانت من مصدر 
وبغض النظر عن استخدامها فعلا  في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل  مشروع أو غير مشروع،
 .إرهابي أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد
كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها 
ب رتك  ي ُسُأرتكب أو  يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي، أو في الدولة التي
 .فيها العمل الإرهابي، أو في دولة أخرى 
 )73( ". وتعد جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من قانون رقم (1المادة رقم ()  73
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ل في تعريف تمويل الإرهاب ولم فص   قد القطري على ما سبق يتضح لنا أن المشرع  وبناء
 حيث ذكر لبيا ، ماديا  أو معنويا ،أو سيجابيا   إفقد يكون فعلا  يحصره في عمل معين أو فعل معين، 
أنه أي فعل يرتكبه أي شخص بأية وسيلة كانت، فلم يحدد وسيلة معينة، سواء كانت هذه الوسيلة 
 يتعلق بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك. و مباشرة أو غير مباشرة، 
قصد خاص وهو وتطلب المشرع القطري أيضا  أن يكون هذا الجمع وتوفير الأموال ب
استخدامها أو علمه بأن هذه الأموال ستستخدم كليا  أو جزئيا  في تنفيذ فعل إرهابي بالمعنى السالف 
   بيانه، أو من قبل الإرهابي أو منظمة إرهابية كما سبق تعريفها.
 العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب:  .2
موال، وهذا ما أشار إليه قرار مجلس هناك صلة وثيقة بين الإرهاب الدولي وعمليات غسل الأ
ضة الناتجة عن ي ب  ، حيث تساهم الأموال الم ُ1002أيلول سبتمبر/  82تاريخ  3731الأمن رقم 
 (83)تجارة المخدرات في تمويل المنظمات والعمليات الإرهابية في العديد من دول العالم.
الأخرى فعلى الرغم من أن عمليات تمويل الإرهاب كجرائم مالية تختلف عن الجرائم المالية 
ليست بالضرورة من مصادر  صادر الأموال في تمويل الإرهابن مومن ضمنها غسل الأموال، فإ
غير مشروعة، في حين أن مصادر الأموال في جرائم الأموال الأخرى هي متحصلات جرائم 
ن مصادر هذه الأموال ناتجة أعة، كما هو الحال في جريمة تبييض الأموال، إذ وأعمال غير مشرو 
عن مصادر غير مشروعة كتجارة المخدرات والاتجار غير المشروع بالسلاح والدعارة ... وما إلى 
  )93(ذلك.
                                  
 1002سبتمبر  82تاريخ  3731قرار مجلس الأمن رقم   (83
 .081) خالد سليمان، تبييض الأموال جريمة بلا حدود: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 93
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 ثانيا : أركان جريمة تمويل الإرهاب
 :الركن المادي -1
يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو  .أ
نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو بيانات أو معلومات أو غيرها 
للإرهابيين بنية استخدامها في أعمالهم الإرهابية، سواء تم استخدام أي وسليه بما في ذلك 
 )04(ونية الحديثة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو غير مشروع. الوسائل الإلكتر 
يتوافر القصد الجنائي هنا بإرادة تجميع الأموال أو تقديمها بنية استخدامها جزئيا  أو كليا   .ب
في أي غرض إرهابي من الأغراض الإرهابية المذكورة سابقا ، ويكفي مجرد العلم بأن 
فر القصد الجنائي، ويتوافر كذلك سواء تحقق الأموال سُتستخدم لأغراض إرهابية لتوا
الغرض الإرهابي أم لم يتحقق، وسواء تم استخدام الأموال فعليا  لتنفيذ هذا الغرض أو لم 
 )14( يتم استخدامها.
 :الركن المعنوي  -2
يتثمل الركن المعنوي في القصد الجنائي العام والخاص حيث إن جريمة تمويل الإرهاب  
  .ةي ّد  م  جريمة ع  
يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تمويل الإرهاب المنصوص عليه القصد الجنائي العام:  .أ
 .في القانون وأن يعلم الجاني بأن سلوك تمويل الإرهاب قد اتخذه لارتكاب جريمة إرهابية
 )24(يتمثل بنية الجاني في تمويل الجماعات الإرهابية.القصد الجنائي الخاص:  .ب
                                  
 464) م. بهاء المري، المرجع السابق، ص   04
 764) م. بهاء المري، المرجع السابق، ص  14
 181) فاضل شايع علي، المرجع السابق، ص  24
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ل وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات المبحث الثاني: غسل الأموا
 والمؤسسات الخيرية
ينبغي علينا تعريف الجمعيات والمؤسسات الخيرية ابتداء ، ومن ثم التعرف على الآلية التي يمكن 
 أن تستخدم لاستغلال تلك الجمعيات والمؤسسات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 ريةالمطلب الأول: المقصود بالجمعيات والمؤسسات الخي
) من 1المشرع القطري الجمعيات والمؤسسات الخيرية في نص المادة رقم ( ف  ر لقد ع  
بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، حيث يقصد بالجمعية الخيرية وفقا   4102) لسنة 51قانون رقم (
جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا  في القيام بنشاط خيري لهذا القانون "
أما المؤسسة  "إنساني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسيةأو 
كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو " الخاصة الخيرية فهي 
المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح 
 ."الاشتغال بالأمور السياسيةمادي أو 
خاصة للمؤسسات الخيرية في الباب الثالث من القانون رقم  ا  المشرع القطري أحكام م  ظ  ن  
بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقد أحال فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص  4102لسنة ) 51(
، مما يفيد أن أحكام الجمعية الخيرية )34(في هذا الباب، إلى الأحكام المنظمة للجمعيات الخيرية 
هي الشريعة العامة بالنسبة للمؤسسات الخيرية، والفرق الجوهري بينهما أنه يمكن تأسيس مؤسسة 
                                  
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 63(المادة رقم )  34
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، )44(من مؤسس واحد أو أكثر كما يجب أن يكون رأس مال المؤسسة الخيرية عشرة ملايين أو أكثر
العدد إلى عشرين مؤسس إلا عند بعد موافقة أما الجمعية الخيرية فلا يمكن تأسيسها دون أن يصل 
وليس لمؤسسها  ،، وُتعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية ملكا  لها)54(مجلس الوزراء للمصلحة العامة
 كما أنه لا يجوز منح المؤسسة الخاصة الخيرية إعانات حكومية. )64(أو مؤسسيها حق استردادها
 )74(.نشطتها إلا أنه يجوز لها قبول الهبات والوصايافهي تعتمد على التمويل الذاتي في ممارسة أ
ففي قطر تخضع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لإشراف هيئة تنظيم الأعمال 
لجمعيات الثقافية والتعليمية والاجتماعية فتخضع لإدارة الجمعيات بوزارة ى الإالخيرية، أما بالنسبة 
ها الجمعيات فيعية، إلا أن أي عملية جمع تبرعات ترغب التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتما
يجب أن تتقدم بطلب تصريح   -وإن كانت لا تخضع لإشراف ورقابة الهيئة  -أو أي جهة أخرى 
من القانون سالف ) 4(للموافقة على جمع التبرعات لغرض معين ومدة محددة وفقا  لنص المادة 
ة أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو أي جهات أخرى لا يجوز للجمعي" الذكر والتي نصت على أنه
مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال  -أو الأفراد، القيام بجمع التبرعات، إلا بتصريح من المجلس
 )84(."الخيرية، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا  لأحكام هذا القانون 
ال وتمويل الإرهاب وبالرجوع إلى توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأمو 
فقد تم الاكتفاء  لقة بالمنظمات غير الهادفة للربحومنع انتشار التسلح، وتحديدا  التوصية الثامنة المتع
المنظمات غير الهادفة "بذكر أهم الكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب وهي 
                                  
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 73(المادة رقم )  44
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 6(المادة رقم )  54
 .الأعمال الخيريةبشأن تنظيم  4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 83(المادة رقم )  64
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 93(المادة رقم )  74
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 4(المادة رقم )  84
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غير ، فهذا المصطلح أعم وأشمل حيث يشمل جميع أنواع الجمعيات والمؤسسات الخاصة )94("للربح
 للربح سواء خيرية أم ثقافية أم تعليمية وغيرها. الهادفة
ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر في دولة قطر حيث نؤيد 
يتسع  أنذ ب ّ ح  تنظيم الأعمال الخيرية، ولكن ن ُوجود جهة مستقلة تراقب الجمعيات الخيرية كهيئة 
توحيد الجهود : للربح، وذلك لعدة أسباب أهمها غير الهادفةاختصاصها لتشمل جميع المنظمات 
للعاملين في جهات الإشراف والرقابة، ولتكون هناك قاعدة بيانات واحدة للمنظمات غير الهادفة 
الخيرية عن تلك الجمعيات  للجمعيات والمؤسساتت لا تتضارب التعليمات والإجراءا كيللربح، و 
 . والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزارة
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات  كيفية فرع الأول:لا
 الخيرية
مما لا شك فيه أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية معرضة لخطر الاستغلال في أغراض غير 
مشروعة، وقد تكون هناك مبالغ من أموالها التي يحتمل أنه قد تم تحويلها لأي أغراض إرهابية، 
وأنه قد يتم استغلال أصول ومشاريع الجمعيات أو المؤسسات لأنشطة ارهابية، وهذا الأمر غير 
بطبيعة الحال وإن ُوجدت حالة واحدة ثابتة على أي جهة بتورطها بتلك الأعمال فإن ذلك مقبول 
يعد أمرا  خطيرا  ويؤثر على ثقة المجتمع بالقطاع الخيري والإنساني، ووجود مثل هذا الاستغلال 
 يرجع لأسباب منها: 
                                  
 ) التوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) 94
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ري والإنساني أن الناس عامة  تثق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بسبب طبيعة عملها الخي .1
 والتطوعي الذي يدعم الفقراء والمحتاجين.
أن تلك المساعدات متنوعة ويمكن أن تصل إلى جميع أجزاء المجتمع الذين لا يمكن  .2
للأشخاص العاديين الوصول إليهم، ولذلك يمكن استغلال تلك الجمعيات والمؤسسات 
ن طريق موظفيها الخيرية من خلال التعامل معها عن قرب واستخدام خدماتها أو ع
 والمتطوعين.
غالبا  ما توجد الحالات الإنسانية في مناطق عالية المخاطر، فتنقل الجمعيات والمؤسسات  .3
 الخيرية أموال التبرعات والسلع وفريق العمل إلى تلك المناطق.
يمكن للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن تتعامل بالنقد بشكل كبير، حيث تقوم بعمليات  .4
للحدود وتتعامل مع عملات مختلفة ومانحين ومستفيدين متعددين، فإن بعض  مالية عابرة
 المناطق عالية المخاطر لا توجد بها أنظمة مصرفية رسمية.
قد تلعب الجمعيات والمؤسسات الخيرية دور منصات التغيير الاجتماعي وبذلك ينجذب  .5
هداف مشتركة، إليها الأشخاص الذين يدعون للتغيير، ولحث الناس على الاجتماع لأ
وبغير قصد قد يوحى للغير وجود شبكة اجتماعية تضفي الصفة الشرعية على الإرهابيين 
 وأفكارهم.
يمكن للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن تجوب العالم من خلال أفرعها ومكاتبها الخارجية  .6
ها جهات وشركائها الخارجيين، لذلك فإنها تقوم بتنفيذ مشاريع وأنشطة في بلدان لا توجد ب
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رقابية على الأعمال الخيرية والإنسانية أو توجد بها جهات رقابية ولكن ليست بالمستوى 
 )05( المطلوب.
نه قد يتم ذلك من خلال جمع التبرعات، أو الانحراف بالأموال عند نقاط التسليم، أو إحيث 
ين... وغيرها الانحراف على مستوى الخدمات، أو الانحراف على مستوى التوظيف وقبول المتطوع
 )15(بغرض الدعم والتمويل والتجنيد.
ومن هذا المنطلق ينبغي شرح سلسلة الإجراءات المتبعة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
 بدولة قطر.
 أولا : الإجراءات المتبعة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية
 التقدم بطلب تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية .1
) من القرار 22راخيص بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وفقا  لنص المادة رقم (تختص إدارة الت
بدراسة طلبات الموافقة على تسجيل وشهر الجمعيات أو المؤسسات  4102) لسنة 34رقم (
ومن ثم عرضها على الجهة المختصة بالبت فيها، وإن الشروط والمستندات المطلوبة  ،الخيرية
 الجمعية أو المؤسسة الخيرية كالتالي: ر  ه  لتسجيل وش  
ثلاث نسخ من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الخيرية وفقا  للقرار  .أ
 ، بعد إقرار جميع الأعضاء بالاطلاع على النظام الأساسي وتوقيعه.5102) لسنة 5رقم (
                                  
) استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري والإنساني،   05
 8-7منشورة في موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدون سنة نشر، ص 
بحية ومخاطر تمويل الإرهاب، هيئة تنظيم الأعمال ) زياد سويدان، ورشة تدريبية بعنوان: قطاع المنظمات غير الر   15
 8102/8/41الدوحة، -الخيرية 
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إدارة الجمعية  محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى .ب
 الخيرية.
 (25)صالح لنشاطها.إقرار من طالبي تأسيس الجمعية أو المؤسسة الخيرية بتوفير مقر  .ت
كشف بأسماء الأعضاء على ألا يقل عددهم عن عشرين شخصا  قطريا ، ولا تقل أعمارهم  .ث
 سنة ميلادية، وإرفاق صور من البطاقات الشخصية. 81عن 
 (35(شهادات حسن السيرة والسلوك للمؤسسين من الجهة المختصة بالدولة. .ج
تعهد من طالبي تأسيس الجمعية أو المؤسسة الخيرية بفتح حساب مصرفي باسمها في  .ح
 )45(أحد البنوك المعتمدة بالدولة.
 ية التقدم بطلب ترخيص جمع تبرعات.آل .2
 4102) لسنة 51) من قانون تنظيم الأعمال الخيرية رقم (4حيث أنه وفقا  لحكم المادة رقم (
يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية أو أي جهة أخرى الحصول على ترخيص من الهيئة عند 
رغبتها بجمع التبرعات لصالح مشروع خيري معين، ويجب أن يكون جمع التبرعات لمدة محدودة 
، حيث لا يجوز التقدم بطلب جمع تبرعات عام أو صدقات عامة كما أنه لا يمكن وغرض محدد
 )55(منح ترخيص لمدة مفتوحة بل يفضل تقليص الُمدة كلما أمكن ذلك.
تختص إدارة التراخيص بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتلقي طلبات الموافقة على التراخيص 
) من 2، كما أنه وفقا  لنص المادة رقم ()65(4102سنة ) ل34) من القرار رقم (22وفقا  للمادة رقم (
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (11) المادة رقم (  25
   بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (6) المادة رقم ( 35
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 13(المادة رقم )  45
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102لسنة ) 51(من القانون رقم ) 4) المادة رقم ( 55
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34) من القرار رقم (22) المادة رقم ( 65
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بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات  1102) لسنة 4قرار (
اسم الجمعية أو المؤسسة  -1: يجب أن يشتمل التصريح على البيانات التاليةوالمؤسسات الخاصة، "
طريقة  -4  . مدة التصريح بجمع التبرعات -3. الغرض من جمع التبرعات -2. المصرح لها
أسماء المحصلين المسؤولين عن عملية  -6. المواقع المحددة لجمع التبرعات -5. جمع التبرعات
 )75(."الجمع، وأرقام بطاقاتهم الشخصية، ووظائفهم، ومحال إقامتهم
التبرعات  بشأن آلية جمع 5102) لسنة 41كما أنه وفقا  للتعميم الصادر من الهيئة رقم (
 جمع التبرعات الالتزام بالشروط التالية:في فيجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية الراغبة 
ذكر رقم الترخيص في جميع الوسائل التسويقية والاعلانية بشكل بارز، وذلك  .أ
 ل عملية الإشراف والرقابة فيما بعد.ُيسه ّ 
 الترخيص، وينتهي بانتهائه.في طلب جمع التبرعات في الوقت والمكان المحددان   .ب
 تخصيص إيرادات جمع التبرعات للغرض الُمحدد في طلب الترخيص دون غيره.  .ت
موافاة إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة بتقرير مالي وإداري بشأن حصيلة التبرعات   .ث
 وأوجه الصرف.
لة موافاة إدارة التراخيص بأسماء المحصلين وبياناتهم شريطة أن يكونوا على كفا  .ج
 )85(الجمعية أو المؤسسة.
 
 
                                  
بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات  1102لسنة ) 4قرار رقم () من ال2) المادة رقم ( 75
 والمؤسسات الخاصة.
 قطر.–بشأن آلية جمع التبرعات، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية  5102) لسنة 41) التعميم رقم ( 85
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 التقدم بطلب تحويل مالي خارجي .3
يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها بالقيام بتحويل خارجي لأي غرض 
ن التقدم عي ت  كما ي  ، )95(1102) لسنة 4) من قرار رقم (21أخذ التصاريح اللازمة وفقا  لحكم المادة (
لدى إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية فهي  بطلب الموافقة على هذا التحويل
لتقوم بدورها بالإشراف  4102) لسنة 34) من القرار رقم (32الإدارة المختصة وفقا  لحكم المادة (
والرقابة على إجراء التحويل المالي الخارجي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كالمصرف 
 )06(المركزي.
 إليه أعلاه الُمشار 1102لسنة ) 4(من القرار رقم ) 41(فقا  لنص المادة رقم كما أنه و 
أن  -1 يجب أن تتوافر بعض الشروط لمنح التصريح بإجراء التحويلات الخارجية وهي كالتالي:
 ذلك بغرضأن يكون  -2. يتم تقديم الطلب من جمعية أو مؤسسة خيرية تستهدف البر والنفع العام
 -3.تمويل مشاريع الجهة المستفيدة في مجالات البر أو النفع العام، أو تقديم الخدمات الإنسانية
فاق جميع مراحل تنفيذ المشروع مع إر  وخطةتحديد المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة، 
مقر الجهة قة من السفارة القطرية، أو ما يقوم مقامها في دولة د  ص  م   المستندات المؤيدة لذلك
أن تقدم الجمعية أو المؤسسة ما يثبت موافقة الجهات المختصة على المشروع  -4. المستفيدة
                                  
ارجية التي تباشرها الجمعيات بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخ 1102) لسنة 4قرار رقم () من ال21) المادة رقم ( 95
 والمؤسسات الخاصة.
بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات  1102) لسنة 4القرار رقم ( ) من32) المادة رقم ( 06
 والمؤسسات الخاصة.
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أن تقوم الجمعية أو المؤسسة الخيرية بمتابعة تنفيذ  -5. المراد تمويله في الدولة مقر المشروع
 )16( المشروع وتطوره وإجراء زيارات ميدانية دورية له.
الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تخضع لإشرافها ورقابتها باستخدام ألزمت الهيئة كما 
لسنة     ) 12نظام "الورلد شيك" في التحويلات المالية واعتماد الجهات الخارجية وفقا  للتعميم رقم (
نه وفقا  لهذا النظام يمكن للهيئة أو الجمعية الخيرية طباعة تقرير عن الجهة المراد إ، حيث 5102
التعامل معها، حيث أوجبت الهيئة إرفاق التقرير في طلب التحويل الخارجي عن الجهة الخارجية 
المراد التحويل لها، وهو عبارة عن بحث احترازي أو مبدئي يقوم به الموظف المختص بالبحث في 
 )26(مدى سلامة الجهة الخارجية المراد التعامل معها، من خلال استخدام ذلك النظام.
 تصريح للجمعية أو المؤسسة الخيرية لإنشاء مكاتب خارجيةآلية ال .4
يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها بإنشاء مكتب خارجي أن تقدم للهيئة 
 ة فيها الآتي:ن  ي ّ ب  طلب الموافقة المبدئية م ُ
 ممثلة خاصة. وإقليمي أ وفرعي أ وتحديد نوع المكتب الميداني إن كان ُقطري أ .أ
دراسة كاملة معتمدة من مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخيرية تحتوي إرسال   .ب
 على استراتيجية فتح المكتب والدراسة المالية.
الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة في البلد المراد   .ت
 إنشاء المكتب فيه.
                                  
ة التي تباشرها الجمعيات بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخارجي 1102) لسنة 4قرار رقم () من ال41) المادة رقم ( 16
 والمؤسسات الخاصة
للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بشأن تطبيق نظام "الوولد شيك" في التحويلات  5102) لسنة 12) التعميم رقم (26
 قطر. -المالية واعتماد الجهات الخارجية، الصادر من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
  
   
 53
 
حاماة في نفس مسودة اتفاقية المقر بعد التفاوض فيها بالتنسيق مع مكتب م  .ث
 )36(البلد.
 اعتماد الشركاء الخارجيين .5
يجب أخذ موافقة  4102) لسنة 51) من قانون رقم (03نه وفقا  لنص المادة رقم (إحيث 
أو        التعاون أو الاشتراك مع جمعية في مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عند الرغبة 
ل التي لا يوجد بها مكاتب للجمعيات أو المؤسسات ، ففي بعض الدو )46(مؤسسة خيرية خارج الدولة
عمل مشروع في ذلك في الخيرية القطرية، فإن الجمعية أو المؤسسة الخيرية القطرية التي ترغب 
فيه، ويجب أخذ موافقة مبدئية من إدارة التراخيص بالهيئة وفقا   ا  أن تعتمد شريكإلى البلد تحتاج 
موظفين  )3(بشأن اعتماد الشركاء، ومن ثم إرسال وفد لا يقل عن  7102) لسنة 6للتعميم رقم (
قطريين يترأسهم مدير إدارة المشاريع أو الرئيس التنفيذي للتأكد من مدى كفاءة الجهة الشريكة 
تقرير معتمد من اللجنة بالتوصية باعتماد الشريك. وأن يتم تجديد اعتماد  الخارجية، ومن ثم إرسال
نه قد تصبح تغييرات خلال السنة تستدعي عدم التعامل مع تلك إالجهة الشريكة كل سنة، حيث 
 )56(الجهة الخارجية مرة أخرى.
 علاهالُمشار إليه أ  1102لسنة ) 4(من القرار رقم ) 51(كما أنه وفقا  لنص المادة رقم 
أن يكون لها وجود قانوني وفقا  لقوانين الدولة التي يقام  -1: ُيشترط في الجهة المستفيدة ما يلي"
                                  
 ، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية،6102/21/4) مؤرخ في 6102/3101رقم (إ ت/ ) كتاب إدارة التراخيص بالهيئة  36
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (3) المادة رقم ( 46
 قطر. -بشأن اعتماد الشركاء، الصادر من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 7102) لسنة 6) التعميم رقم ( 56
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أن يكون  -3. أن يكون الغرض من إنشائها القيام بأعمال البر أو النفع العام -2ها المشروع. في
 )66(".لها حساب بنكي في دولة مقر المشروع
 والتشغيلية استقطاع نسبة المصروفات الإدارية .6
وفي سبيل القيام بالإجراءات السابقة مؤكد أن الجمعيات تحتاج مصدر أموال لتقوم بتلك 
المهام، لذا فإن الجمعيات والمؤسسات الخيرية قد تستقطع نسبة من أموال التبرعات لأغراضها 
ام القانون، لذا الإدارية والتشغيلية كما هو متعارف عليه، إلا أن هذه النسبة لم ُيشار إليها في أحك
ها الجمعيات والمؤسسات الخيرية بها فتخرج عن فيدون تنظيم حتى لا تبالغ من يجب ألا تترك 
غرضها الأساسي، علاوة على ذلك يجب الإفصاح بهذا الاستقطاع للمتبرعين كنوع من الأمانة 
 والشفافية.
جمعيات والمؤسسات عليه نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر نسبة استقطاع الو 
، حيث نصت على ألا يجوز زيادة نسبة المصاريف 7102) لسنة 3الخيرية في التعميم رقم (
% من مبلغ التبرعات، وفي حال الرغبة في الحصول على نسبة أكبر من ذلك 01الإدارية عن 
 يجب أخذ موافقة المتبرع كتابيا .
يجب توضيح نسبة المصاريف الإدارية كما أنه وفقا  لأحكام التعميم الُمشار إليه أعلاه 
ريال قطري أو ما يعادلها، ويجوز للجمعية  )0005(كتابة  للمتبرع في حال تجاوز مبلغ التبرع عن 
                                  
بشأن جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات  1102) لسنة 4() من القرار رقم 15) المادة رقم ( 66
 والمؤسسات الخاصة
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ي دعم مالي خاص بالمصاريف الإدارية وذلك بعد إخطار الهيئة بهذا أو المؤسسة الخيرية تلق ّ 
 )76(الدعم.
 جمع التبرعات  عملياتة من غ المتحصلمتابعة أوجه صرف المبال .7
ية لها على وبعد إصدار هذه التعليمات يجب متابعة تنفيذ الجمعيات والمؤسسات الخير 
 جد خلل في متابعةفائدة من إصدار التعليمات دون تفعيلها، فإذا و ُال الوجه السليم، وإلا انعدمت
من ذلك قد تصل  فإن المشاريع قد تفشل والأموال قد لا تصل إلى مستحقيها بل أكثر التطبيق
 جرائم.الل لهم ارتكاب سه ّ مجرمين وإرهابيين فت ُى لإالأموال 
 : تطبيقات عملية لإساءة استخدام جمعية خيريةالفرع الثاني
وفقا  للأبحاث  إنهسنستعرض في هذا الفرع حالة واقعية لاستغلال جمعية خيرية، حيث 
 ) تبين الآتي:0102المملكة المتحدة سنة  -التي قام بها جهاز الأمن البريطاني (خطة برمنغهام
د الأنشطة الإرهابية، و سافر كل من "عرفان نصير" و"عرفان خالد" إلى بلد معروف عنه وج
مقاطع فيديو  زمة استعدادا  لارتكاب نشاط إرهابي ببريطانيا، حيث سجلالاوتلقوا التدريبات ال
الإنترنت، واشتملت خطتهم على تجهيز عبوات ناسفة لتفجير  برعونشرها تحريضية وقاموا برفعها 
مناطق مزدحمة في برمنغهام، فانضموا كمتطوعين في جمعية خيرية محلية "المعونة الإسلامية"، 
في الشوارع وحصلوا على صدريات وصناديق تحصيل تحمل شعار الجمعية، فقاموا بجمع التبرعات 
لة العامة لصالح الجمعية الخيرية، ثم إنهم تعمدوا ألا يرجعوا الصدريات وصناديق التحصيل الحام
فشرع المذكورين في جمع التبرعات من دون علم الجمعية الخيرية منتحلين لشارة الجمعية الخيرية، 
                                  
بشأن نسبة المصاريف الإدارية المحصلة من عمليات جمع التبرعات وتلقيها، الصادر  7102) لسنة 3) التعميم رقم ( 76
 قطر -من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 
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حسابهما في ألف دولار أمريكي  32والمقدر ب اسمها، فقاما بإيداع مبلغ التبرعات الذي تم تحصيله
مخطط التفجير، عطلت السلطات البريطانية مخطط التفجير  د مبلغ التبرعات لتمويلالخاص، وُرص  
 )86(وتم اعتقال المشتبه فيهما وُقدما للمحاكمة.
حيث نرى في هذه الحالة أن الجمعية الخيرية قد قصرت في تطبيق إجراءات العناية 
لت استعادة صدريات الجمعية الرسمية من المتطوعين مما أدى إلى إساءة مث أهالواجبة، حي
 استعمال اسم الجمعية لأغراض تمويل الإرهاب.
وبعد أن اطلعنا على الإجراءات التي تتبعها الجمعيات والمؤسسات الخيرية عند القيام 
جية وكيف يتم متابعة التعامل مع جهات خار  وإجراءات، بجمع التبرعات أو التحويلات الخارجية
ذلك من قبل الجهات الإشرافية والرقابية، سنستعرض في المبحث التالي دور الجهات الإشرافية 
 والجمعيات والمؤسسات الخيرية في تطبيق الإجراءات اللازمة.
 المطلب الثاني: دور الجهات الإشرافية والجمعيات والمؤسسات الخيرية
ت الإشرافية في الإشراف والرقابة على الأعمال سنستعرض في هذا المبحث دور الجها
الواجب اتباعها لمكافحة  تطبيق الإجراءاتالخيرية، وكذلك دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في 
 غسل الأموال تمويل الإرهاب.
 الفرع الأول: دور الجهات الإشرافية في الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية
من إنجاز وسير العمل وفقا  للخطط المتفق عليها والأهداف  تهدف الرقابة إلى التحقق
أما الإشراف فهو عملية فنية قيادية تهدف إلى القيام بالأداء وتطويره من كافة نواحيه،  المرجوة،
                                  
الدوحة –اد سويدان، ورشة قطاع المنظمات غير الربحية ومخاطر تمويل الإرهاب، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية زي)  86
 8102/8/41
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وثمة  ير أداء العمل على الوجه المطلوبمن خلال الإشراف على جهود المرؤوسين للتحقق من س
فارق جلي بين الإشراف والرقابة، وهو أن الأخيرة ممكن ممارستها قبل أداء العمل أو أثناءه أو 
بعده، أما الإشراف فلا يمكن تطبيقه إلا أثناء أداء العمل، كما أن الرقابة قد تصل إلى اتخاذ 
 إجراءات عقابية، أما الإشراف فيقتصر على إصدار توجيهات لتحسين أداء العمل.
الجهات الإشرافية والرقابة في بعض  فرعن هذا المنطلق سوف نستعرض في هذا الوم
 .الدول، ومن ثم نستعرض الجهة الإشرافية والرقابية في دولة قطر
 أولا : الجهات الرقابية على الأعمال الخيرية في بعض الدول
تباشرها  لابد من وجود جهة مسؤولة في كل دولة عن الأعمال الخيرية والإنسانية التي
الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو أي جهة أخرى بالدولة، وتقوم هذه الجهة بمتابعة سير العمل 
 ).FTAFوالمؤسسات الخيرية واتباع توصيات مجموعة العمل المالي(بالجمعيات 
 دولة الكويت:-إدارة الجمعيات والمبرات -1
العمل بدولة الكويت الإشراف تتولى إدارة الجمعيات والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية و 
 ي طلبات إشهار الجمعيات والمبراتوالرقابة على الأعمال الخيرية، حيث تختص الإدارة بتلق
والإشراف على تسجيلها ومتابعة سير عملها وفق ا لضوابط معينة ومتابعة طرق التحصيل والتمويل 
ة إلى التشجيع على التنسيق بين للمشاريع الخيرية والبرامج القائمة للجمعيات الخيرية، بالإضاف
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الجمعيات الخيرية وتبادل الخبرات فيما بينها بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية 
 )96(المجتمع.
 سلطنة عمان: -الهيئة العمانية للأعمال الخيرية  -2
الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الإشراف والرقابة على  سلطنة عمان فتتولىى لإبالنسبة 
 81)، الصادر بتاريخ 69/6ت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني (ئ  نش  الأعمال الخيرية، حيث أ ُ
 أنها هيئة أهلية للأعمال الخيريةالمرسوم على  م. نص  6991يناير  9هـ الموافق 6141شعبان 
ي وجمع التبرعـات تقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة إلى تلق ّ وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس
وذلك من أجل إيصالها إلى مستحقيها، كما تقوم بدعم وتمويل  ،ـات وغيرها من أموال الصدقاتب  واله  
المشروعات التي ترعى الأيتام أو العجزة، بالإضافة إلى دعم وتمويل مشروعات وبرامج الرعاية 
عود بالنفع على المواطنين، كذلك تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية  للمتضررين الاجتماعية التي ت
من الكوارث أو الحرائق أو الحوادث، -سواء كانوا أفرادا  أو مؤسسات  –داخل السلطنة أو خارجها 
 )07(السلطنة وخارجها.وتقدم المساعدات للمؤسسات الاجتماعية والخيرية والفقراء والمحتاجين داخل 
 جمهورية سنغافورة:-الأعمال الخيرية  مجلس -3
بعد تفعيل قانون الجمعيات  7002مارس  1تم تعيين مجلس الأعمال الخيرية بشكل قانوني في 
 الخيرية الجديد، ويهدف المجلس الخيري إلى تحقيق الأدوار التالية:
                                  
الكويت:  -) موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 96
، تاريخ: fsj.==AUmLxG3RRnE2sHxGNV2Wns/LASOM/wk.vog.rewopnam.yap//:ptth
 9102/2/42
 9102/2/42، تاريخ:  /mo.gro.oco.www//:ptthسلطنة عمان:  -) موقع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 07
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قطاع تماد أفضل المعايير في ممارسة العمل الخيري، لتعزيز ثقة الجمهور في التشجيع اع .أ
 الخيري وتعزيز التنظيم الذاتي في القطاع الخيري.
المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية الدولية بحيث تكون قادرة  .ب
على الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتعزيز المساءلة العامة، لتكون أكثر عرضة للمساءلة 
 أمام الجمهور. 
 ات الخيرية بشأن القضايا التنظيمية الرئيسية مثل المقترحاتتقديم المشورة لمفوض الجمعي .ت
 ) 17(قد يكون هناك تأثير واسع النطاق على قطاع الأعمال الخيرية.و  ،بشأن اللوائح الجديدة
 المملكة المتحدة:-اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز -4
 dnalgnE rof noissimmoC ytirahC ehTت اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز (ئ  نش  أ ُ
دخال إومن ثم تم  3581الخيرية  الاستئمانيةبموجب قانون الصناديق  ة) لأول مر selaW dna
بعض التعديلات عليها إلى أن تم اعتماد اسم اللجنة الحالي وهيكلها بموجب قانون الجمعيات 
تنظيم عمل . تعد اللجنة الإدارة الحكومية غير الوزارية التي تقوم ب6002الخيرية الصادر في العام 
الجمعيات الخيرية المسجلة في إنجلترا وويلز وتحتفظ بالسجل المركزي لها، كما أن للجنة أربعة 
ت. ومن أهم المهام التي تقوم بها اللجنة هي ور مواقع في كل من لندن، ليفربول، تاونتون ونيوب
نظيم عملها، كما تسجيل المنظمات المؤهلة في إنجلترا وويلز والتي أنشئت لأغراض خيرية فقط وت
تقوم اللجنة بالاحتفاظ بسجل دقيق ومحدث للجمعيات الخيرية وتوفير المعلومات المناسبة عن كل 
                                  
 9102/2/42، تاريخ: /gs.gro.licnuocytirahc.www//:sptthجمهورية سنغافورة:  -) موقع مجلس الأعمال الخيرية17
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خرق القوانين جمعية خيرية مسجلة، وتقوم اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات الإنفاذ في حال ما إذا تم 
 )27(المنظمة للعمل الخيري.
 اليا:استر -الهيئة الأسترالية للأعمال الخيرية -5
 dna seitirahC nailartsuAأنشئت الهيئة الأسترالية للأعمال الخيرية وغير الربحية 
وهي  CNCAمن قانون  5-501) بموجب المادة CNCA( noissimmoC stiforp-rof-toN
ستراليا، حيث تم إنشاء الهيئة لتحقيق عدة أالمنظمة الوطنية المستقلة للجمعيات الخيرية في 
 متطلبات منها:
تسجيل المنظمات والجمعيات الخيرية، وجمع المعلومات حولها والحفاظ على سجل  .أ
 الهيئة.
مساعدة المؤسسات الخيرية على فهم التزاماتها والوفاء بها من خلال المعلومات  .ب
 والتوجيه والمشورة وغيرها من أشكال الدعم.
لومات مساعدة الجمهور على فهم عمل القطاع غير الربحي من خلال توفير المع .ت
 والتوجيه والمشورة وغيرها من أشكال الدعم.
الاحتفاظ بسجل عام مجاني وقابل للبحث بحيث يمكن لأي شخص الاطلاع على  .ث
 المعلومات المسجلة حول الجمعيات الخيرية.
فضلا  عن الوكالات الحكومية والفيدرالية  -العمل مع حكومات الولايات والأقاليم .ج
 إطار للتقارير. بشأن وضع -والولائية والمحلية
                                  
 المملكة المتحدة:-موقع اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز ) 27
 .9102/2/52، تاريخ: noissimmoc-ytirahc/snoitasinagro/tnemnrevog/ku.vog.www//:sptth
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الحد من الإجراءات الروتينية للجمعيات الخيرية عن طريق العمل مع الوكالات الأخرى  .ح
 للحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية أو المزدوجة.
 )37( رصد الامتثال وإدارة عدم الامتثال. .خ
 يرلندا:إجمهورية -مفوضية المؤسسات الخيرية لإيرلندا الشمالية  -6
 rof noissimmoC ytirahCمفوضية المؤسسات الخيرية لإيرلندا الشمالية (تعتبر 
ت في س  س ّ أ ُ) الجهة المستقلة المنظمة للمؤسسات الخيرية في إيرلندا الشمالية، dnalerI nrehtroN
، وهي هيئة عامة غير إدارية تدعمها إدارة 8002بموجب قانون الجمعيات الخيرية  9002عام 
دورها الرئيسي في تسجيل وتنظيم المؤسسات الخيرية، وتتمثل قيمها في العدل،  المجتمعات، ويتمثل
 )47( لة، التناسب، الشفافية والتناسق.ءالمسا
 اسكتلندا:-سكتلنديةالمنظمة الخيرية الا -7
 rotalugeR ytirahC hsittocS eht fo eciffOمكتب المنظمة الخيرية الإسكتلندية 
سكتلندية ويتحمل مسؤولية تنظيم الجمعيات الخيرية كومة الا) هو قسم غير وزاري في الحRCSO(
في اسكتلندا، كان المكتب في السابق وكالة تنفيذية ولكن بعد إقرار قانون الاستثمار الخيري 
عن الرقابة الوزارية. يعد المكتب هو المنظم والمسجل  أصبح مستقلا   5002لعام  والاستئماني
سكتلندية خيرية، وهو المسؤول عن وضع إطار تنظيمي ا) مؤسسة 000,42المستقل لأكثر من (
 سكتلندية، فيقوم بمجموعة من الوظائف منها:للجمعيات الخيرية الا
                                  
 9102/2/52، تاريخ:  /ua.vog.cnca.www//:sptthاستراليا: -) موقع الهيئة الأسترالية للأعمال الخيرية 37
جمهورية ايرلندا: -رلندا الشمالية) موقع مفوضية المؤسسات الخيرية لإي 47
 9102/2/62، تاريخ: /ku.gro.innoissimmocytirahc.www//:sptth
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 تحديد ما إذا كانت الهيئات هي جمعيات خيرية. .أ
 يات الخيرية.حفظ السجل العام للجمع .ب
 تسهيل الامتثال من قبل الجمعيات الخيرية للتشريعات. .ت
 )57( التحقيق في أي سوء تصرف ظاهر في إدارة الجمعيات الخيرية. .ث
 ثانيا : الجهة الرقابية على الأعمال الخيرية في دولة قطر
والذي يعتبر أول  الجمعيات بإنشاء 4791 لسنة )2( رقم قانون تم إصدار في البداية 
بإنشاء الهيئة  4002لسنة ) 31(قانون رقم صدر قانون منظم للعمل الخيري في دولة قطر، و 
، وينطبق على الجمعيات 9002لسنة ) 81(نون رقم لغي بمرسوم بقاالقطرية للأعمال الخيرية، وأ ُ
بشأن الجمعيات والمؤسسات  4002) لسنة 21القانون رقم (والمؤسسات الخيرية في ذلك الوقت 
  الخاصة.
، وهي 4102) لسنة 34القرار الأميري رقم ( ُأنشئت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بموجب
 )77(، وتتبع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية)67(هيئة عامة لها شخصية معنوية
، الاجتماعيةوُتدار من خلال مجلس إدارة خاص بها يترأسه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون 
ن عن جهات حكومية بالدولة: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التنمية الإدارية و ه ممثلؤ وأعضا
 .)87(، جهاز أمن الدولة، مصرف قطر المركزي الاجتماعيةوالعمل والشؤون 
                                  
، تاريخ: =/htaprorrexpsa?005/ku.gro.rcso.www//:sptthاسكتلندا:  -) موقع المنظمة الخيرية الإسكتلندية 57
 9102/2/62
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34) من القرار رقم (2) المادة رقم (67
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34من القرار رقم () 3) المادة رقم ( 77
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34رقم (من القرار ) 5) المادة رقم ( 87
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تهدف الهيئة إلى تنمية الأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها وتشجيعها، وكذلك تشرف 
ي إطار السياسة العامة للدولة، كما أنها تمارس مهامها الهيئة على تلك الأعمال وتراقبها ف
 )97(بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51واختصاصاتها بموجب أحكام القانون رقم (
لة لها بموجب أحكام القانون في العمل على زيادة الوعي و  خ  وتتمثل اختصاصات الهيئة الم ُ
بالعمل الخيري وتنميته بين أفراد المجتمع، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات 
الأعمال الخيرية والإنسانية، ترخيص وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية 
اد، حيث تقوم بإصدار التعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنسانية، والجهات الأخرى، والأفر 
والإنساني، كما تقوم بأعمال الإشراف والتفتيش والرقابة عليها، وتسجيل وشهر الجمعيات 
 )08(والمؤسسات الخاصة الخيرية.
الفرع الثاني: دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل 
 الإرهاب
والمؤسسات الخيرية لها دور رئيسي في هذا المجال فلا يقع عبء حماية  كذلك الجمعيات
القطاع الخيري على الجهات الإشرافية فقط بل يجب أن تتعاون الجمعيات بأعضائها وموظفيها 
التي ُتصدرها باتباع التعليمات  بمكافحة الفساد في هذا القطاع والمساهمة في استمرار حيويته، وذلك
تقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة الجهات و  ،ةالجهات الإشرافي
 .الإشرافية والرقابية في تحقيق أغراضها الرقابية
 
                                  
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34من القرار رقم () 4) المادة رقم ( 97
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34) من القرار رقم (4) المادة رقم ( 08
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 أولا : الأساس القانوني للجمعيات والمؤسسات الخيرية
لحق بها نظام أساسي يضع الأسس لابد من وجود عقد تأسيس لكل جمعية أو مؤسسة وي ُ
) 5عليها، في دولة قطر أصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (التي تعمل 
بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام  5102لسنة 
 دا  يجب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الالتزام به.ليضع نموذجا  موح ّ ؛الأساسي لكل منها
 أسيس الجمعية أو المؤسسة الخيريةعقد ت .1
يتضمن عقد التأسيس أسماء المؤسسين وبياناتهم الأساسية وتواقيعهم، كما يتضمن اسم 
الجمعية أو المؤسسة الخيرية ومقرها القانوني وأغراضها، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها المكون من 
ل الأعضاء المؤسسين.ب  أعضاء مختارين من ق   7 إلى 5
 )18(
 الأساسي للجمعية أو المؤسسة الخيرية النظام .2
مؤكد أن النظام الأساسي للجمعية الخيرية يختلف عن النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية، 
نشطة الأغراض و الأن أحكامهم تختلف، إلا أنهم يتفقون في بعض البيانات الأساسية كتحديد إحيث 
لفصل الأول من النظام الأساسي والمتعلق الرئيسية التي تمارسها الجمعية أو المؤسسة الخيرية في ا
) من نماذج النظام الأساسي المرفقة 3بتأسيس الجمعية أو المؤسسة الخيرية، ووفقا  للمادة رقم (
                                  
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية تأسيس المؤسسة الخاصة الخيرية، المرفقين ب)عقد تأسيس الجمعية الخيرية ووثيقة  18
بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل  5102) لسنة 5رقم (
 منها.
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بالقرار الوزاري الُمشار إليه أعلاه لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخيرية تحقيق ربح مادي أو 
 )28(الاشتغال بالأمور السياسية.
كما نظم نموذج النظام الأساسي للجمعية الخيرية شروط العضوية في الفصل الثاني منه،   
وأحكام الجمعية العمومية في الفصل الثالث منه، ثم نظم أحكام مجلس إدارة الجمعية في الفصل 
الرابع، ونظم مالية الجمعية ورقابة أعمالها في الفصل الخامس، وأخيرا  جاءت الأحكام العامة في 
ن في الفصل ي. ونظم نموذج النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية شروط المؤسس)38(لفصل السادسا
 )48(وأخيرا  الأحكام العامة في الفصل الرابع. ،الثاني، ثم مالية المؤسسة في الفصل الثالث
 ثانيا : الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأخرى التي تقوم بأعمال خيرية بدولة قطر
جمعية ومؤسسة خيرية  )41(دولة قطر في الجمعيات والمؤسسات الخيرية  يصل عدد
تخضع لإشراف ورقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وأي جهة أخرى بالدولة غير تلك الجمعيات 
الخيرية ُتمارس أعمال خيرية فهي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية التي 
، )58( والتي تتطلب أخذ التصاريح والمرافقات اللازمة وفقا  للإجراءات الُمتبعةممارستها في ترغب 
نستعرض أهم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأخرى العاملة في المجال ومن هذا المنطلق 
 الخيري والإنساني بالدولة.
                                  
م الأساسي للمؤسسة الخاصة الخيرية المرفقين ) من نموذج النظام الأساسي للجمعية الخيرية ونموذج النظا3) المادة رقم ( 28
بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات  5102) لسنة 5قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (ب
 الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها.
بإصدار  5102) لسنة 5شؤون الاجتماعية رقم (قرار وزير العمل وال) نموذج النظام الأساسي للجمعية الخيرية المرفق ب 38
 نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها.
 5102) لسنة 5قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم () نموذج النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة الخيرية المرفق ب 48
 وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها.بإصدار نماذج عقد أو 
 .9102/3 /52، تاريخ: /aq.vog.acar.www//:ptth) موقع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية:  58
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 الجمعيات الخيرية .1
قرار وزير العمل والشؤون جمعية قطر الخيرية: تم تسجيل وشهر هذه الجمعية وفقا  ل .أ
بالموافقة على عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع  2991لسنة ) 5(الاجتماعية والإسكان رقم 
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ل اسمها ب، وُعد ّ كافل اليتيم ونظامها الأساسي
لجنة قطر لمشروع كافل (بالموافقة على تعديل تسمية  4991لسنة ) 1(والإسكان رقم 
اء، هدفت الجمعية إلى مساعدة المحتاجين والفقر ، و )جمعية قطر الخيرية(لتكون ) اليتيم
وتقديم الرعاية الصحية لأسر الأيتام  ،ورعاية الأرامل ،وبشكل أساسي كفالة الأيتام
المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب، والعمل على إنشاء المدارس وإقامة المساجد 
 )68(ومراكز تحفيظ القرآن لهم.
) 2الوزاري رقم (للقرار تم تسجيل وشهر هذه الجمعية وفقا   :جمعية الهلال الأحمر القطري  .ب
بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي  1891لسنة 
تمثل الهلال الأحمر الدولي، وتهدف بشكل أساسي منظمة إغاثة تطوعية هي المعدلين، ف
تعد و نسانية وحماية الحياة البشرية والصحة العامة دون تفرقة أو تمييز، الآلام الإفي تقليل 
الرغم من استقلال عملها على هيئاته مساعدة للسلطات العامة وخاضعة لقوانين البلاد 
 )78(وفقا  لمبادئ الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
 المؤسسات الخيرية .2
                                  
بالموافقة على عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع  2991لسنة ) 5(قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم )  68
 .كافل اليتيم ونظامها الأساسي
موافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي بال 1891لسنة ) 2(قرار الوزاري رقم ) ال 78
 .المعدلين
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مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف): تم تسجيل وشهر هذه المؤسسة  .أ
بالموافقة على تسجيل وشهر  8002) لسنة 1عية رقم (وفقا  لقرار وزير الشؤون الاجتما
 المؤسسة وفقا  من أهداف  مؤسسة الشيخ/ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية،
الشعوب التي  لنظامها الأساسي تقديم المساعدات للفقراء داخل الدولة أولا  ثم خارجها من
 )88(ية الفقيرة.تعاني من المجاعات و الحروب، ومساعدة الأسر القطر 
مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية: لقد تم تسجيل وشهر هذه المؤسسة وفقا   .ب
بالموافقة على تأسيس  5991) لسنة 63لقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (
تهدف المؤسسة وفقا  و مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ونظامها الأساسي 
اسي إلى تقديم الخدمات الإنسانية والصحية للمحتاجين والمنكوبين وكذلك لنظامها الأس
 )98(الخدمات التعليمية، مساعدة الأرامل وكفالة الأيتام.
 الجهات الأخرى  .3
تعريفا  للجهات الأخرى، فقط اكتفى بذكر الجهات  4102) لسنة 51لم يضع قانون رقم (
، وهذا محل نظر، فقد يحدث )09(وفقا  لهذا القانون ح لها بمباشرة الأعمال الخيرية الأخرى الُمصر 
 ب ُجهات الأخرى، ولذلك يصع ُالفي تصنيف المنظمات والمؤسسات والشركات ... وغيرها ك س  ب  ل  
وتجميع بياناتها وفقا  لمتطلبات  ،خيرية وإنسانية بالدولة حصر الجهات الأخرى التي تمارس أعمالا  
                                  
بالموافقة على تسجيل وشهر مؤسسة الشيخ/ ثاني بن عبدالله آل  8002) لسنة 1قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم ()  88
 ثاني للخدمات الإنسانية.
بالموافقة على تأسيس مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل  5991لسنة ) 63قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم ()  98
 ثاني ونظامها الأساسي
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (3) المادة رقم ( 09
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الجهات الأخرى التي تقوم بممارسة الأعمال الخيرية سنستعرض بعض و مجموعة العمل المالي، 
 بالدولة كالتالي:
صاحبة التعليم فوق الجميع: هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، وهي مبادرة عالمية أسستها  .أ
ومقرها في  2102أكتوبر  71سمو الشيخة موزا بنت ناصر بموجب قرار صدر بتاريخ ال
لى توفير الفرص التعليمية وخاصة في الدوحة بدولة قطر، وتعمل برامج المؤسسة ع
برامج تتمثل  )4(، كما أن المؤسسة تتضمن )19(المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات
في أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وبرنامج حماية، وعّلم طفلا  بالإضافة إلى الفاخورة، 
رية والإنسانية، وقد نصت ن هذه البرامج تستلزم جمع التبرعات لتحقيق غاياتها الخيإوحيث 
) منها على 4) من النظام الأساسي المتعلقة بمهام أمين المالية، في الفقرة (8,21المادة (
كما أنه من المخول للمؤسسة قبول      )29(أنه "يساعد في تطوير خطط لجمع التبّرعات".
) من نظامها الأساسي.7,12التبرعات أو الهبات بناء  على المادة رقم (
 )39(
 3102ت عام ئالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أنش  .ب
بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع  6002) لسنة 12طبقا  لأحكام المرسوم بقانون رقم (
العام، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز منظومة القيم في دولة قطر من خلال الاستفادة من 
                                  
، وُنشرت بالجريدة الرسمية تاريخ 8002/21/42) وثيقة تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، صدرت تاريخ  19
 9002/50/52
) من النظام الأساسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع المرفق بوثيقة تأسيسها الصادرة تاريخ 8,21) المادة رقم ( 29
 9002/50/52، منشورة بالجريدة الرسمية تاريخ 8002/21/42
تاريخ ) من النظام الأساسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع المرفق بوثيقة تأسيسها الصادرة 7,12) المادة رقم ( 39
 9002/50/52، منشورة بالجريدة الرسمية تاريخ 8002/21/42
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، )49(لمي بما يتناسب مع طبيعة المجتمع القطري وأنظمتهمخرجات التطور الحضاري العا
وتتولى المؤسسة الإشراف والرقابة على مؤسسات المجتمع المدني وهي المراكز والمؤسسات 
الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لإشراف ورقابة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، 
مركز الاستشارات العائلية  ي (أمان)حماية والتأهيل الاجتماعوالمتمثلة في: مؤسسة ال
(وفاق)، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمه)، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين 
(إحسان)، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دار الإنماء الاجتماعي 
 .)59(قطر-(نماء)،مبادرة بست باديز
نه يمكن للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمؤسسات التابعة لها قبول التبرعات إحيث 
 )69() من نظامها الأساسي.8والهبات بناء على الفقرة الخامسة من المادة رقم (
فإن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تخضع لإشراف ورقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية  عليهو 
أعلاه فهم لا يخضعون  ةلجهات الأخرى الُمبينى الإلها، أما بالنسبة منذ تأسيسها وفي جميع أعما
جمع التبرعات فيجب عليهم الرجوع إلى هيئة في لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إلا أنه عند رغبتهم 
تنظيم الأعمال الخيرية لأخذ التصاريح اللازمة كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأعمال الخيرية 
 بالدولة.
                                  
، منشور في الجريدة الرسمية تاريخ 3102/70/41، الصادر تاريخ "المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي"وثيقة تأسيس )  49
 3102/80/50
وثيقة تأسيسها، الصادرة تاريخ  بـــ) من النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، المرفق 1) المادة رقم ( 59
 3102/80/50، منشورة في الجريدة الرسمية تاريخ 3102/70/41
وثيقة تأسيسها، الصادرة تاريخ ) من النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي المرفق بوثية 8) المادة رقم ( 69
 3102/80/50، منشورة في الجريدة الرسمية تاريخ 3102/70/41
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جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر : فصل الثانيال
 الجمعيات والمؤسسات الخيرية
يجب أن تتركز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأعمال الخيرية على 
فهم وتقييم المخاطر على القطاع، وتطبيق القواعد التنظيمية والرقابية على أساس المنهج القائم 
القواعد  الفصلعقوبات المالية المستهدفة، نستعرض في هذا المخاطر، وتطبيق نظام فعال للعلى 
 عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يجب اتباعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية حال  ، ومن ثم العقوبات والتدابيرعلى الوجه الأمثل
 .لفتها أحكام القانون في دولة قطرمخا
الواجب اتباعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل القواعد : المبحث الأول
 الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية
) قواعد فريقيا (مينافاتفإوضعت مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال 
موضوعية لمكافحة تمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية تهدف إلى تشجيع الدول 
على تطوير إجراءاتها وتشريعاتها التي تنظم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات، والمحافظة على 
القواعد ي هذا المبحث نستعرض ف في نفس الوقت، اونزيه احيويليكون قطاع العمل الخيري 
في قطاع العمل الخيري لمكافحة غسل  بشكل عام وضوعية والقواعد الإجرائية الواجب اتباعهاالم
 الأموال تمويل الإرهاب فيه.
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المطلب الأول: القواعد الموضوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر 
 الجمعيات والمؤسسات الخيرية
ن في مجال الأعمال الخيرية ينبغي يتالجريم هاتينلتحديد القواعد الموضوعية لمكافحة 
استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية في غسل الأموال وتمويل مخاطر علينا أولا  توضيح 
 الإرهاب، ومن ثم تحديد الإرشادات المنصوص عليها في قواعد مجموعة العمل المالي (فاتف).
استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية في غسل الأموال  الفرع الأول: مخاطر
 وتمويل الإرهاب
نظرا  إلى طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي تختص  
تحويل هذه الأموال إلى الجهات في بدورها ، ثم تقوم مختلفة بجمع أموال التبرعات من عدة مصادر
المحتاجين، فإن هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية تتمتع بمرونة عالية  المستفيدة أو توزيعها على
لم، كما تنتشر ة والإنسانية حول العايمشاريع الخير ا  للتنفيذ ؛في التنقل وجمع الأموال وتحويلها
تلك المميزات تجذب الأفراد  داخل الدولة أو خارجها، لذا باتت سواء كانت أنشطتها وفروعها
امية والإرهابية حول العالم للانخراط فيها والاستفادة من تلك الأنشطة ذات الطابع والمنظمات الإجر 
نه من الممكن أن ُيساء إالإنساني والاجتماعي بهدف استغلالها لأغراضهم الإجرامية، بحيث 
استغلال تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية دون علم المتبرعين بذلك أو حتى القائمين عليها مما 
ى اختلال ثقة المجتمع بها، بالتالي تتدهور ركيزة التكافل والتعاون الاجتماعي وهي إحدى يؤدي إل
الركائز الأساسية لتنمية المجتمع، وعليه بدأت الكثير من الدول باتخاذ اجراءات وآليات لتنظيم 
 القطاع الخيري والإنساني على نحو يحد من إساءة استغلال العمل الخيري والإنساني في أغراض
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نصت  .)79( ثقة المجتمع بهذه الجمعيات والمؤسسات ذلك سعيا  للحفاظ علىإجرامية أو إرهابية، و 
المعايير الدولية لمكافحة غسل  فاتف) بشأنالتوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي (
لتشريعات الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، على أنه ينبغي على الدول التأكد من ملائمة ا
المتعلقة بالجهات التي يمكن استغلالها في أغراض تمويل الإرهاب، وتحديدا  من الجهات الإرهابية 
، أو استغلال الجهات المشروعة كوسيلة لتمويل الإرهاب، أو تغطية ةالتي تكون من ظاهرها مشروع
 )89(الغرض من تحويل الأموال المشروعة لمنظمات إرهابية.
 شادات المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل الماليالفرع الثاني: الإر 
بالإرشادات التي صدرت عن مجموعة  الالتزام الخيرية يجب على الجمعيات أو المؤسسات 
  :الآتيفي العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) التي تتلخص أهمها 
في الدولة قبل القيام بأي تحويل الحصول على تصريح من الجهات الرقابية المختصة  .1
 مالي خارجي من حسابها البنكي، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي بالدولة.
منع تقديم المساعدات بشكل مباشر من الجمعية أو المؤسسة الخيرية إلى أفراد أو   .2
جهات أجنبية صغيرة لا تخضع لإشراف جهة مختصة في بلدها، وقصر تلك 
على الجمعيات والجهات المصرح لها رسميا  من حكومتها  المساعدات الخارجية
والجهات المعنية في الدولة الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات 
 بالدول الأجنبية.
                                  
عبدالله عبدالكريم عبدالله، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا  ودوليا ، مركز الإمارات للدراسات )  79
 141 -041، ص 8002والبحوث الاستراتيجية، 
وتمويل  ) التوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي(فاتف): المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال 89
 .2102الإرهاب وانتشار التسلح، 
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التأكد من جميع الموافقات الممنوحة للجهات المستفيدة الأجنبية قبل القيام بتقديم  .3
، مثل التصريح بجمع التبرعات من الخارج، المساعدات بأن تكون سارية المفعول
وتراخيص المشاريع الخيرية المراد تنفيذها بأموال التبرعات، وتراخيص مزاولة النشاط 
 الخيري من الجهات المعنية بتلك الدولة الأجنبية.
دة، وأن تكون و وفي خطة زمنية محد ساعدات لتنفيذ مشاريع خيرية محددةتقديم الم .4
لإشراف ورقابة الجهات المختصة في الدولة المستفيدة، أو  تلك المشاريع خاضعة
 إحدى الجهات الدولية المعروفة.
منع تقديم المساعدات النقدية، والاعتماد في عملية الصرف على الشيكات بحيث يتم  .5
صرفها للمستفيد الأول منها من خلال إيداعها في حساب المستفيد لدى بنكه في 
 )99(بلده.
القواعد الإجرائية لمكافحة تمويل الإرهاب عبر الجمعيات المطلب الثاني: 
 والمؤسسات الخيرية
الجانب في هذا المطلب الجانب القانوني أولا ، ثم الجانب الإشرافي والرقابي، وأخيرا  نتناول 
 .المالي
 
 
 
                                  
 141) عبدالله عبدالكريم عبدالله، المرجع السابق، ص  99
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 الفرع الأول: الجانب القانوني
المتعلقة بغسل الأموال وتمويل تطوير تشريعاتها وأنظمتها ى لإمن المهم أن تسعى الدول 
الإرهاب، وعليها في سبيل ذلك أن تستحدث أنظمة للإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية 
 والإنسانية وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأن تشمل التشريعات التالي:
 أولا : تحديد الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الأعمال الخيرية
حيث يجب أن تخضع الجمعية أو المؤسسة الخيرية لإشراف ورقابة جهة معينة بالدولة، بحيث  
 تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.تنظم عملها و 
 ثانيا : تحديد شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية
 ما يلي: الشروط والإجراءات نمتتضبحيث  
 مؤسسة الخيرية وأهدافها.تحديد الغرض من إنشاء الجمعية أو ال .1
والمعايير  دارة الجمعية أو المؤسسة الخيريةتحديد الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس إ .2
 المتعلقة بالمؤهلات وحسن السيرة والسلوك.
 تحديد الموارد المالية للجمعية أو المؤسسة الخيرية وكيفية استخدامها ومراجعتها.   .3
اتخاذ العقوبات الإدارية اللازمة عند مخالفة إحدى الجمعيات إعطاء جهة الرقابة صلاحيات  .4
أو المؤسسات الخيرية للقانون والقرارة التنفيذية الصادرة بشأنه، منها عزل المسؤولين أو 
العاملين في الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند ثبوت ارتكابهم أي مخالفة بمناسبة عملهم 
  )001( في تلك الجهة.
                                  
 341) عبدالله عبدالكريم عبدالله، المرجع السابق، ص   001
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 لجانب الإشرافي والرقابيالفرع الثاني: ا
من المهم جدا  تحديد جهة تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
حقق من مدى التزامهم بالتشريعات الدولية والوطنية، ولمتابعة أنشطتها الخيرية وفقا  تبالدولة، لت
للغرض المحدد لكل منها، حيث تقوم الجهة الرقابية بهذا الدور من خلال إصدار تعليمات ووضع 
معايير ومتطلبات معينة في حدود اختصاصها، ويجب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التقييد 
 بيقها عند ممارسة عملها، ومن أهم المعايير التي يجب أن تعتمدها جهة الرقابة ما يلي:  بها وتط
 أولا : تطوير معايير الإفصاح والشفافية
تحقيق أي ربح ى لإالأصل في الأعمال الخيرية والإنسانية أنها أعمالا  تطوعية فلا تهدف 
مهمة الجمعيات و لخيرية والمجتمع، مادي، وتقوم بالثقة المتبادلة بين الجمعيات والمؤسسات ا
مستحقيها، أو تنفيذ المشاريع ى لإوالمؤسسات الخيرية هي جمع الأموال من المتبرعين وإيصالها 
ن في هذا القطاع لجهة الرقابة في القيام اأجلها، لذلك فإن الشفافية والإفصاح مهممن رع ب  الُمت  
كذلك للمتبرعين من ناحية تعزيز الثقة بينهم وبين بمهمتها الإشرافية والرقابية على تلك الأعمال، و 
 رض المحدد وقت تبرعهن أموال المتبرع يتم صرفها وفقا  للغإالجمعية أو المؤسسة الخيرية حيث 
 فلا يتم صرفها لغرض آخر أو يساء استخدامها.
ر المشروع الذي تم يوعليه، يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها في تغي
غ المتبرع بهذا التغيير، وكذلك أن ُتبل ّ  -سواء لظروف قاهرة أو لأسباب أمنيه وغيره –تبرع لصالحه ال
رع ب  يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها في استقطاع نسبة معينة من المبلغ الُمت  
 تقطاع وأوجه صرفه. لمتبرع بهذا الاسا خبرأن ت ُ -سواء للمصاريف الإدارية أو التشغيلية وغيره -به 
 ثانيا : تطبيق إجراءات معينة لاختيار العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية
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على سلامة الأعمال اختيار العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية  بسبب تأثيرذلك 
ن العاملين في الجمعية أو المؤسسة الخيرية هم لأ وذلكالخيرية وزيادة حيويتها وثقة المجتمع بها، 
عليه يجب على جهات الإشراف والرقابة على و  .)101(أساس نجاحها وحمايتها من الاستغلال
الأعمال الخيرية في الدول وضع معايير وإجراءات معينة لتوظيف العاملين في الجمعيات 
 سبة للعمل في هذه الجهات الخيريةوالمؤسسات الخيرية، بحيث يتم اختيارهم وفقا  لمؤهلات منا
 والتأكد من حسن سمعتهم وسيرتهم، وكذلك وضع ضوابط تنفيذية لتنظيم سير عملهم.
 ثالثا : تطوير الدور الرقابي على الجمعيات والمؤسسات الخيرية
 لتي تصدرها جهة الإشراف والرقابةذلك للتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والتعليمات ا  
ل اجراءات وآليات معينة، منها: القيام بالتفتيش الميداني والإشراف المكتبي، وإلزام وذلك من خلا
 يل مراجعب  الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإعداد قوائم مالية محاسبية دورية يتم تدقيقها من ق  
 ن، ثم نشرها للجمهور.يحسابات معتمد
ات الضخمة بإنشاء إدارة داخلية كما يمكن لجهة الإشراف والرقابة إلزام الجمعيات والمؤسس
للرقابة، بحيث تقوم بمتابعة أعمال الجمعية أو المؤسسة الخرية ورفع تقارير دورية لجهة الرقابة، 
ويمكن مساعدتهم من خلال وضع نموذج للنظام الأساسي، وقواعد استرشاديه لتنظيم عملها، كما 
أو جزء منها، وكذلك إلزامهم بأخذ موافقة يمكن دعمهم ماديا  بتحمل تكاليف المراجعين الخارجيين 
 ) 201(عند الرغبة باستثمار أموال الجمعية أو المؤسسة الخيرية، والإشراف على تلك الاستثمارات.
 
                                  
 541 -441عبدالله عبدالكريم عبدالله، المرجع السابق، ص  ) 101
 541 -441عبدالله عبدالكريم عبدالله، المرجع السابق، ص  ) 201
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 الفرع الثالث: الجانب المالي
إن أهم ما يجب ضبطه في الجمعيات والمؤسسات الخيرية حتى نمنع إساءة استغلالها هو 
عليه يمكن و عتمد على جمع الأموال والتصرف فيها كنشاط أساسي، ين أغلبها لأالجانب المالي، 
ومن  آلية جمع التبرعات وكيفية صرفها للجهات الرقابية في الدولة وضع قواعد وتعليمات تنظم
القواعد الأساسية وقف عمليات جمع الأموال النقدية تماما ، واستبدالها من خلال التعامل بالحسابات 
وكذلك يمكن ضبط       ع المستندات عند اللزومب ت  حيث يمكن توثيق جميع العمليات وت   المصرفية،
خلال التنسيق مع آليات فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية من 
 الجهات الرقابية المسؤولة عن القطاع المصرفي بالدولة.
 وأهم الإجراءات الواجب اعتمادها كالتالي:
  لفتح حساب مصرفي أولا : الحصول على ترخيص
فتح حساب مصرفي التقدم بطلب في يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عن رغبتها 
الحصول على ترخيص من الجهة الرقابية على القطاع الخيري، وكذلك الجهة الرقابية على القطاع 
ية أو المؤسسة الخيرية وليس باسم المصرفي بالدولة، وأن يتم فتح الحساب المصرفي باسم الجمع
 من أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها. أي ّ 
 وقف جمع الأموال النقديةثانيا : 
إلزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية باستخدام الحسابات المصرفية في جميع يجب  
شيكات ُتصرف بالعمليات والأنشطة، ومنع عمليات جمع الأموال النقدية، لتكون عمليات الصرف 
 للمستفيد الأول فقط، من خلال إيداع الأموال في حسابه مباشرة بالبنك. 
 إنشاء حساب بنكي رئيسي للجمعية أو المؤسسة الخيريةثالثا : 
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إلزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بفتح حساب رئيسي واحد فقط لعمليات جمع يجب 
ن فتح حساب فرعي عند الحاجة للتبرع التبرعات، بحيث تتم عمليات الصرف من خلاله، ويمك
 للمشاريع الضخمة ولكن لا ُيستخدم لأغراض الصرف.
 الحصول على موافقة على التحويل الخارجي رابعا :
تحويل الأموال إلى الخارج التقدم في يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها  
 )301(ع جهة القطاع المصرفي بالدولة.بطلب تصريح من الجهة الرقابية المختصة، بالتنسيق م
 إدارة الحسابات المصرفية للجمعية أو المؤسسة الخيريةخامسا : 
يجب أن تتم إدارة الحسابات المصرفية للجمعيات والمؤسسات الخيرية بتوقيع مشترك من 
شخصين مخولين بالتوقيع من مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسين، وذلك بعد استيفاء البيانات 
 )401( زمة، مثل بيانات الهوية والبيانات الشخصية.اللا
 إنشاء قاعدة بياناتسادسا : 
تسجيل البيانات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين يجب إلزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية ب
من أموال التبرعات، بحيث تكون دائرة المال واضحة من نقطة بدايتها إلى نقطة وصولها 
فيفضلون  ذون التصريح بأسمائهم عند التبرعهنا أن بعض المتبرعين لا يحب للمستفيدين، والمشكلة
كتابة "فاعل خير" لوازعهم الديني، دون وعي منهم بخطورة ذلك على الجمعية أو المؤسسة 
 )501(.الخيرية
                                  
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات  1102) لسنة 4) من القرار رقم (21) المادة رقم ( 301
 والمؤسسات الخاصة
 741 -641) عبدالله عبدالكريم عبدالله، المرجع السابق، ص  401
ل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بشأن تطبيق متطلبات العناية الواجبة من قب 8102) لسنة 21) التعميم رقم ( 501
 5والجهات الأخرى المصرح لها القيام بالعمل الخيري والإنساني، ص 
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 سابعا : تطبيق مبدأ "اعرف عميلك"
المؤسسة الخيرية  أي أعرف المتبرعين والمستفيدين والشركاء وأي طرف ترغب الجمعية أو  
، حيث يجب على الأخيرة أن تتحقق من معرفة الأطراف الذين يتعاملون معها التعامل معهفي 
 لتنفيذ الأعمال الخيرية.
 ثامنا : تطبيق الإجراءات الخاصة بالإبلاغ 
وتطبيق  مليات المشبوهة ومراقبة العملياتعن العيجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية الإبلاغ 
رفع تقارير بذلك إلى وحدة المعلومات المالية و ير الحسابات العالية المخاطر عند اللزوم، معاي
 )601(بالدولة.
: العقوبات والتدابير المفروضة على الجمعيات المبحث الثاني
 والمؤسسات الخيرية
المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية التشريعات نستعرض في هذا المبحث 
والإنسانية وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب، ونقسم الموضع إلى مطلبين الأول متعلق بالتشريعات الدولية والثاني متعلق بالتشريعات 
 الوطنية.
 
 
                                  
بشأن التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الأموال  8102) لسنة 12) التعميم رقم ( 601
 71قطر، ص  -الخيرية، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
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يل العقوبات والتدابير المفروضة دوليًا لمكافحة غسل الأموال وتمو : المطلب الأول
 الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية
يجب على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تجعل تشريعاتها متوافقة مع القواعد 
مجلس يصدرها ، فهناك قواعد دولية ملزمة قانونا  كالتي يوالمعايير التي وضعها المجتمع الدول
وهذا ما مثل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية
فحة غسل ، وهناك معايير ارشادية كتوصيات مجموعة العمل المالي لمكانتناوله في الفرع الأول
 .لفرع الثانياالأموال وتمويل الإرهاب سنتناولها في 
الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها  :الفرع الأول
 في قرارات مجلس الأمن وفي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
 أولا : قرارات مجلس الأمن 
مجلس الأمن قد وصف أعمال الإرهاب بأنها تهديدات للسلم والأمن الدوليين، فذلك  أنما ب
وُيلزم بها جميع الدول الأعضاء  -عند الحاجة-جماعية في هذه الحالة ُيمكنه من اتخاذ تدابير
) من ميثاق الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، يجب على الدول 84) و(52بموجب المادتين رقم (
الأعضاء اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو جماعات أو تنظيمات أو أصول بحوزتهم وفقا  لقرارات مجلس 
 الأمن.
ات مجلس الأمن التي اتخذتها في بعض الحالات التي قدر أنها تهدد نذكر هنا بعض قرار 
 الأمن والسلم الدوليين وهي كالتالي:
 ) بشأن تجميد أموال جماعة طالبان ومواردها المالية.9991لسنة ( 7621قرار رقم   -
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) بشأن تجميد الأموال والموارد المالية الأخرى لأسامة بن 0002لسنة ( 3331قرار رقم  -
 تنظيم القاعدة.لادن و 
ن ا) بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدولي1002لسنة ( 3731قرار رقم  -
اء الأعمال الإرهابية، والتكليف بإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب ر ج  
القرار  م  ر ، حيث ج  )701(
ل مباشر الأموال أو توفيرها بأي وسيلة بشك الأخير قيام رعايا الدول الأعضاء قصدا  بجمع  
أو غير مباشر في أراضي الدولة بغرض استخدامها لأعمال إرهابية مع العلم بذلك، علاوة 
رعايا الدولة أو أي شخص أو كيان على أراضيها من توفير أموال أو  تحذيرعلى وجوب 
أصول مالية أو موارد مالية وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر لمرتكبي الأعمال الإرهابية 
اول ارتكاب عمل إرهابي أو تسهليه أو المشاركة فيه، وكذلك عدم تقديم المساعدة أو لمن يح
والدعم للإرهابيين بأي شكل من الأشكال، كما يحث القرار الدول الأعضاء على التعاون 
 )801(وسرعة تبادل المعلومات بشأن الإرهابيين والأعمال الإرهابية.
 ابثانيا : الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإره
تضمنت الاتفاقية التزامات رئيسية يجب على الدول الأطراف الالتزام بها وهي 
 كالتالي:
 نص الدول الأطراف جريمة تمويل الأعمال الإرهابية في تشريعاتها الجنائية.تأن   -
                                  
دليل للصياغة التشريعية، منشور على شبكة  -رة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، قمع تمويل الإرهاب) إدا 701
 41ص  ،3002، fdp.aHTFS/ara/HTFS/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:sptthالانترنت: 
  02) إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، المرجع السابق، ص  801
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على الدول الأطراف التعاون بشكل واسع مع الدول الأطراف الأخرى، والمساعدة القانونية   -
 المتبادلة.
نص الدول الأطراف على بعض المتطلبات بشأن دور المؤسسات المالية في إبلاغ تأن   -
 )901( الجهات المختصة بأي دليل متعلق بأعمال تمويل الإرهاب.
توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الفرع الثاني: 
 الإرهاب وانتشار التسلح
المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقرار  ت مجموعة العمل المالي الدوليئ  نش  أ ُ
صدر عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة للدول الصناعية السبع الكبرى وهي: الولايات المتحدة 
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، اليابان، بالإضافة إلى ممثل اللجنة  ،الأمريكية، كندا
، وانضمت إلى هذه اللجنة عدة دول ومنظمات 9891ريس في يوليو سنة الأوروبية، والمنعقد ببا
دولة، بالإضافة إلى  )23(دولية حيث بلغ عدد الدول الأعضاء في هذه اللجنة حتى تاريخه 
هما: الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، واسم هذه اللجنة باللغة  –منظمتين دوليتين 
 )011(". )FTAF) واختصارها (oitcA laicnaniFecroF ksaT nالانجليزية (
وضع صندوق النقد الدولي منهجية لتقييم امتثال الدول الأعضاء لمعايير مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، بحيث يمكن للدول استخدامها لتقييم مدى تطبيقهم للتوصيات الأربعين لمجموعة 
وتمويل الإرهاب     ة لمكافحة غسل الأموال ) والتي تتضمن المعايير الدوليFTAFالعمل المالي (
                                  
 5) إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، المرجع السابق، ص  901
د. عادل محمد السيوي، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نهضة مصر للطباعة ) 011
 301، ص 0102الطبعة الأولى  يع،والنشر والتوز 
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 الإرهاب، وتتمثل توصياتها المتعلقة الخاصة بشأن تمويل يوانتشار التسلح، وتوصياتها الثمان
 التالي:في بتمويل الإرهاب 
 التوصية الأولى: تعلقت بالانضمام إلى "الاتفاقيات ذات الصلة"، وتنفيذها بالكامل. -
بتجريم تمويل الأعمال الإرهابية ومنع الدعم المالي للإرهابيين التوصية الثانية: تتعلق  -
 والمنظمات الإرهابيين.
 التوصية الثالثة: تناولت تجميد أصول الإرهابيين وضبطها. -
التوصية الرابعة: تتعلق بإلزام المؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية للكشف عن معاملات  -
 تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.
ة الخامسة: تعلقت بإنشاء قنوات اتصال داخلية وخارجية بشأن الجرائم المشتبه التوصي -
 فيها، بما في ذلك استخدام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
التوصية السادسة: تناولت اتخاذ تدابير لتسجيل أو ترخيص جميع وكالات تحويل الأموال  -
 غير ذلك من التدابير.والكشف عن حركات النقد عبر الحدود، و 
التوصية السابعة: ُتلزم المؤسسات المالية بإدخال معلومات عن منشئ المعاملة في جميع  -
 التحويلات المالية.
الخيرية  (منها التوصية الثامنة: جاءت لتؤكد عدم استخدام المنظمات غير الهادفة للربح -
من خلال كفاية القوانين  الإرهاب، في تمويل )وغيرها أو الدينية أو التعليمية، أو الاجتماعية
 )111( وهذه التوصية تعتبر الرئيسية لموضوع البحث. واللوائح،
                                  
 32) إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، المرجع السابق، ص  111
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بالنقل المادي للأموال، حيث تهدف إلى الكشف عن النقل التوصية التاسعة: المتعلقة  -
المادي للنقود والأدوات القابلة للتداول التي يشتبه بارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل 
 )211(رهاب، والحيلولة دون انتقالها.الإ
أوجه التعاون الدولي المتعلقة بتجميد الأرصدة عند الاشتباه فيها في تتلخص هذه التوصيات 
مين، وتبادل ومصادرة الأموال من البنوك بناء  على حكم صادر من دولة أجنبية، وتسليم الُمجر 
وكذلك عند تصنيف الدول بعد تقيمها على أنها دول غير متعاونة في  المعلومات بين الدول،
 )311(مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
كما حددت مجموعة العمل المالي خمس أنواع من الإساءة إلى المنظمات غير الهادفة نحو 
يل الأموال أو عند تمويل الإرهاب، فقد يتم التواطؤ عند مرحلة جمع التبرعات أو عند مرحلة تحو 
مرحلة التوظيف وقبول المتطوعين، أو عند استخدام البرامج في نقطة التسليم، أو من خلال التمثيل 
 )411( للحصول على الدعم. غير الحقيقي
لذلك فإن التعاون الدولي لا يكتمل بما تناولته الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 
ن هناك أيضا  تعاون قضائي دولي مثل الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام الإرهاب، بل يجب أن يكو 
الأجنبية وتسليم المجرمين وإرسال المحكوم عليهم، ومثال ذلك: الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين 
، والاتفاقية الأوروبية لتبادل التعاون 8791و 5791 ي  ن لها لعام  ان اللاحقوالبروتوكولا 7591لعام 
لتبادل الإجراءات الجنائية،  والاتفاقية الأوروبية 8791والبروتوكول اللاحق لها لعام  9591م لعا
                                  
 551ص  ،) د. عادل محمد السيوي، المرجع السابق 211
 63ص  ،) د. عادل محمد السيوي، المرجع السابق 311
 8102هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الدوحة، زياد سويدان، قطاع المنظمات غير الربحية ومخاطر تمويل الإرهاب، )  411
  
   
 76
 
حيث صدرت تلك الاتفاقيات بهدف تنسيق العمل باتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بغسل الأموال 
 )511(.0991وتعقب ومصادرة الأموال لعام 
ركز على التعاون القضائي الدولي في ومن هذا المنطلق فإن التشريعات الوطنية يجب أن ت
)، وذلك بهدف تعزيز دور FTAFالمجال الجنائي بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (
يجب أن تكون  لأنهغسل الأموال وتمويل الإرهاب،  ي  التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جريمت  
دولة من تلقي المساعدات القضائية بجميع هناك تشريعات وطنية للتعاون الدولي لتمكين سلطات ال
أوجهها، سواء في مرحلة التحريات من سلطات دولة أخرى أو تبادل المعلومات أو التحقيقات. لذا 
عب دورا  هاما  لتحقيق لم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجر ّ فإن التشريعات الوطنية التي ت ُ
ولي وهو مبدأ ازدواجية الجريمة من أجل مكافحتها في المبدأ الواجب تحققه للتعاون القضائي الد
 )611( الدولة.
العقوبات والتدابير المفروضة وطنيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل : المطلب الثاني
 الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية
في الآونة الأخيرة برزت جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وخاصة  في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك نظرا  لدورها الفعال في تقديم المساعدات 
الإنسانية داخل وخارج الدولة، ولتعزيز هذا الدور في إطار قانوني سليم أصدر الُمشرع القطري 
نستعرض في هذا لذا  ،في مختلف التشريعات المتعلقة بذلك فعالتلك الأ منصوص عديدة ُتجر ّ
                                  
 43) د. عادل محمد السيوي، المرجع السابق، ص  511
 73) د. عادل محمد السيوي، المرجع السابق، ص  611
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الدولة في سبيل حمايتها ى الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمطلب أغلب التشريعات التي تنطبق عل
 ب.رهاالإأو تمويل موال الأمن خطر استغلالها في أي عمل مرتبط بغسل 
 رهابالإ موال وتمويل الأغسل جريمة ب المتعلقةالوطنية  الأول: التشريعاتالفرع 
التشريعات في دولة قطر التي نصت على الجزاءات والتدابير نستعرض في هذا الفرع أهم 
 التي تنطبق على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل بالدولة.
غسل الأموال مكافحة  بشأن 9102) لسنة 02أولا : الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام القانون رقم (
 وتمويل الإرهاب
 الأموال: جريمة غسل -1
) من 2المادة رقم ( عرف المشرع القطري جريمة غسل الأموال كما ذكرنا سابقا  فيحيث 
المشروع غير إخفاء أو تمويه مصدرها  أو تحويل الأموال أو نقلهابأنه القانون الُمشار إليه أعلاه 
فعال ن أأو أي ممع العلم بأنها متحصلات جريمة، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها 
 )711(.ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع فيها الاشتراك والمساعدة في
الحبس مدة لا تجاوز من القانون أعلاه  )87(وتكون العقوبة المقررة وفقا  لنص المادة 
أو ضعف  ريال قطري  خمسة ملايين) 000,0005(ى سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عل عشر
، ونلاحظ هنا أن الُمشرع القطري قد شدد العقوبة عنها أكثرأيهما قيمة الأموال التي تم غسلها 
حيث كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد  في القانون السابق
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من القانون رقم (2المادة رقم ()  711
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لما لهذه الجريمة من  الحالي نظرا   نؤيد هذا التشديدو ريال قطري،  ي  مليون  ) 000,000,2(عن 
 )811(.آثار وخيمة
أو المساهمة أو الشروع في ارتكاب مثل هذه الجريمة  د  و  العقوبة في حال الع   تكما تضاعف
ل مجموعة من الأشخاص بهدف مشترك، أو في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص ب  من ق  
  )911(.مستغلا سلطاته ونفوذه أو الصلاحيات التي خولتها له وظيفته
 )021(.علاوة على مصادرة الأموال موضوع الجريمة أو متحصلاتها أو ما ارُتكبت بواسطته
 جريمة تمويل الإرهاب  -2
) من القانون 3نص المادة (ع القطري تمويل الإرهاب كما ذكرنا سابقا  في فقد عرف الُمشر ّ
مشروع عمدا  وبقصد غير  توفير الأموال بمجردجريمة تمويل الإرهاب  تقعحيث  الُمشار إليه أعلاه،
تمويل سفر أفراد إلى دولة أو بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي،  في أعمال إرهابية، أو لاستخدامها
م أي من أفعال الاشتراك أو المساعدة في ر أو التحضير له، وكذلك ج  بغرض ارتكاب عمل إرهابي 
 )121(.ارتكاب تلك الجريمة أو الشروع فيها
الحبس مدة لا تجاوز عشرين  من القانون أعلاه )97(وتكون العقوبة المقررة وفقا  لنص المادة 
) 000,0005( ) عشرة ملايين ريال ولا تقل عن000,000,01سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (
هنا أن الُمشرع القطري قد  ظونلاح ضعف قيمة التمويل أيهما أكثر، قطري أوريال  خمسة ملايين
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم (ون من القان) 87(المادة رقم )  811
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 88(المادة رقم )  911
 الإرهاب. بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 98(المادة رقم )  021
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من القانون رقم (3المادة رقم ()  121
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رفع معدل العقوبة أكثر من القانون السابق وأكثر من جريمة غسل الأموال المذكورة أعلاه وذلك 
 )221(.لما تشكله هذه الجريمة من خطورة على المجتمع الدولي
أو في حال استغلال مرتكب الجريمة سلطاته ونفوذه  ،د  و  الع  في حال  وتضاعف العقوبة كذلك
 ،)321(مشتركمن قبل جماعة يعملون بهدف  الشروع في ارتكابها أو في حال المساهمة أولارتكابها، 
 )421(.أو ما ارُتكبت بواسطته علاوة على مصادرة الأموال موضوع الجريمة أو متحصلاتها
 جريمة غسل الأموال من الأشخاص الاعتباريين -3
) من القانون أعلاه الجمعية ضمن الشخص 1ع القطري في المادة رقم (شر ّشمل الم ُ
تعتبر الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ُمرتكبة لجريمة غسل أموال أو تمويل ، ف)521(المعنوي 
عمل شخص ي خلال منأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إرهاب عند ارتكابها 
عن طريق شخص طبيعي يعمل منفردا  أو كجزء من جهاز تابع لها، أو من لصالحها أو باسمها 
على تفويض لأداء عمل ُمعين  بتمثيلها، أو حاصلا افل  منصبا  قياديا  بها أو ُمك  خلال شخص يشغل 
وذلك بغض النظر  بهذه الصفة،بصلاحيات معينة، ويعمل  نيابة عنها، أو مخولا   قرارات أو اتخاذ
 فعلا  بارتكاب الجريمة من عدمه. عما إذا ُأدين الشخص الطبيعي
لا تقل عن ) من القانون الُمشار إليه أعلاه غرامة 77لمادة (وتكون العقوبة المقررة وفقا  لنص ا
ثلاثة أو  ) ثمانية ملايين ريال،000,000,8، ولا تزيد على (ملايين ريال أربعة) 000,000,4(
، إضافة إلى عقوبة تكميلية متمثلة بوضع أيهما أكثرأضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة 
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 97(المادة رقم )  221
 إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ب 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 88(المادة رقم )  321
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 98(المادة رقم )  421
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم (من القانون ) 1(المادة رقم )  521
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ية تحت إشراف قضائي، أو بإغلاق مرافقها التي استخدمت في ارتكاب الجمعية أو المؤسسة الخير 
 )621(.الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعمالها، أو بنشر الحكم الصادر بشأنها
 التنبيه بوجود شبهة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب -4
الجمعيات والمؤسسات لا يجوز لموظفي ) من القانون أعلاه 48نه وفقا  لنص المادة (إحيث 
الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى المصرح لهم بجمع التبرعات، تنبيه عملائهم أو الغير أنها قد 
 وحدةجري أو يجري أو سبق تقديمه إلى قدمت معلومات بشأنهم إلى الوحدة أو بأن هناك تقريرا  سي
جرى أو و بأن هناك تحريات ت ُأ ،بوجود شبهة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب المعلومات المالية
وذلك باستثناء حالة واحدة يجور فيها الإفصاح عن  عن غسل للأموال أو تمويل للإرهاب،جريت أ ُ
شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التداول بشأنها، وهي تكون بمناسبة أداء العمل في 
القانونية والجهات  والإدارات ينالموظفو  والمسؤولين ينر يالمدالخيرية بين  والمؤسسات الجمعيات
جاوز ثلاث سنوات تالحبس مدة لا تتكون العقوبة المقررة لتلك الجريمة ف بالدولة. المختصة المعنية
 )721( .أو بإحدى هاتين العقوبتين) خمسمائة ألف ريال 000,005( نوغرامة لا تزيد ع
العامة، فالإجراء المطلوب من الهيئة النيابة الجنائية هي  الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبةوإن 
من الجنايات السابقة هو إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة بالدولة وهي  في حال ارتكاب أي ّ 
النيابة العامة في دولة قطر، هي وحدها صاحبة الاختصاص بالتحقيق وذلك بموجب نص المادة 
 ءات الجنائية والتي نصت على أنابإصدار قانون الإجر  4002) لسنة 32) من القانون رقم (36(
 )821(.وما ترى التحقيق فيه من الجنح" تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات"
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من القانون رقم (77( المادة رقم)  621
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02رقم ( ) من القانون 48المادة رقم ()  721
 الجنائية.بإصدار قانون الإجراءات  4002) لسنة 32) من القانون رقم (36المادة رقم ()  821
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 مخالفة التعليمات والضوابط الرقابية بشأن اتخاذ الاجراءات الوقائية والعناية اللازمة -5
لهيئة تنظيم  صلاحية قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من 34المادة رقم (لقد أعطت 
متطلبات الإجراءات الوقائية  طاق التدابير الواجب اتباعها بشأنتحديد نوع ونالأعمال الخيرية في 
لا يجوز مخالفة تلك التعليمات والضوابط ف يل الإرهاب،الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمو 
لذلك فإنه في  ،)921(بالدولةالصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية على الأعمال الخيرية والإنسانية 
حال ثبوت مخالفة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتلك التعليمات والضوابط الصادرة من 
 من ذات القانون ) 44(وفقا  لنص المادة يجوز للهيئة  ية أو بإهمال جسيمد  م  سواء بصورة ع  الهيئة 
 أن تفرض أحد أو بعض التدابير والجزاءات التالية:
 ذارات كتابية.توجيه إن .أ
 . إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها .ب
 .إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة  .ت
 مئة) 000,001(لا تزيد على  فرض غرامة مالية على الجمعية أو المؤسسة الخيرية .ث
) خمسة وعشرين ألف ريال يوميا  عن كل يوم مخالفة 000,52ولا تقل عن ( ريال ألف
 . بعد الانذار
) 000,000,001(فرض غرامة مالية على الجمعية أو المؤسسة الخيرية لا تزيد على  .ج
 مليون ريال. ئةم
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02) من القانون رقم (34المادة رقم ()  921
  
   
 37
 
 المسؤولينفرض غرامة مالية على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو  .ح
 نالتنفيذيين أو الإداريين في الجمعية أو المؤسسة الخيرية لا تزيد ع
 مليون ريال. ئةم) 000,000,001(
ن أو تقييد أو المالكين المسيطري أو أعضاء مجلس الإدارة، ينر يالمداستبدال  .خ
أو إخضاع الجمعية أو المؤسسة الخيرية  مشرف إداري خاص وتعيينصلاحياتهم، 
 .للرقابة المباشرة
من العمل في قطاع الأعمال الخيرية، بصورة  منع الأفراد المعنيين بارتكاب المخالفة .د
 . دائمة أو مؤقتة
أو ، أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، سحب وإلغاء الترخيص، أو تعليقه .ذ
 .حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط
فة جب اتخاذه تقديرية للهيئة وفقا  لطبيعية المخالوتكون سلطة اختيار التدبير أو الجزاء الوا 
مالية وخطورتها أو عند سبق ارتكابها، ويجب على الهيئة إبلاغ وحدة المعلومات ال
 )031(.المتخذة بالإجراءات
وتكون الجهة المسؤولة عن التحقيق في المخالفات الإدارية وتنفيذ العقوبات الإدارية في 
بتبليغ الوحدة بالتدابير والجزاءات عمال الخيرية، ويجب أن تقوم كذلك هذه الحالة هي هيئة تنظيم الأ
 )131(.الشأنالتي تتخذها في هذا 
 بشأن مكافحة الإرهاب  4002لسنة  3ثانيا : الأفعال التي ُتشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 
                                  
 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9102) لسنة 02() من القانون رقم 44) المادة رقم ( 031
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (84) المادة رقم ( 131
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يعتبر  ،) منه6(بعد الاطلاع على القانون الُمشار إليه أعلاه تبين أنه وفقا  لنص المادة رقم 
ئت طبقا  للقانون، واستغل نش  من أدار جمعية أو مؤسسة خيرية أ ُ كل  ة بالإرهاب لجريمة متعلق ا  مرتكب
إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية، فيعاقب بالإعدام أو الحبس الُمؤبد، ففي هذه 
وعلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الحالة تكون النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ العقوبة، 
 )231(.إحالة الموضوع إليها
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية  4102لسنة  51ثالثا : الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 
  :المخالفات والجزاءات الجنائية .1
تشكل الأفعال التي ) من القانون الُمشار إليه أعلاه، فإن 24نص المادة رقم (وفقا  ل .أ
 مخالفة هي كالتالي:
قيام الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب  -
 مع العلم بذلك.
مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها وفقا   -
 لأحكام هذا القانون.
الخيرية، أو يخالف مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة  -
ت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو ئ  نش  الغرض الذي أ ُ
 إدخال أموالها في مضاربات مالية.
                                  
 .7102لسنة  11بشأن مكافحة الإرهاب والُمعدل بالمرسوم بقانون رقم  4002لسنة  3) من القانون رقم 6المادة رقم ()  231
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مباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور في الاستمرار  -
 )331(قرار بحلها مع العلم بذلك.
 دون تصريحمن جمع تبرعات  .ب
ع تبرعات لحساب جمعية أو ) من القانون أعلاه عند القيام بجم4المادة رقم (وفقا  لنص 
خيرية بدون تصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أو القيام بإجراء مؤسسة خاصة 
 )431(دون تصريح.من تحويلات خارجية 
 ةعلم المسؤولين بالأفعال المخالف .ت
لاه، فإنه عند علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية ) من القانون أع34وفقا  لنص المادة (
أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى المصرح لهم بجمع التبرعات بالأفعال التي ترتكب 
بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد أسهم في وقوع  إخلالهبالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو 
 )531(الجريمة.
حبس لمدة لا تجاوز ثلاث السابقة  رة في حال ارتكاب أي من الأفعالبة المقر تكون العقو 
) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا  لنص 000,001سنوات وغرامة لا تزيد على (
 )631(بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (24المادة رقم (
عليها قبل مضي  جريمة مماثلة لجريمة سبق المعاقبة رتكابوتضاعف العقوبة في حال ا  
ضي المدة، وذلك وفقا  لنص وم بها أو سقوطها بمخمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحك
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (24المادة رقم ()  331
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102نة ) لس51) من القانون رقم (4المادة رقم ()  431
 .بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102) لسنة 51) من القانون رقم (34المادة رقم ()  531
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (24المادة رقم ()  631
  
   
 67
 
حبس هي  فتكون العقوبة المقررة في حالة العود) من القانون الُمشار إليه أعلاه، 44المادة رقم (
ئتي ألف ريال أو بإحدى هاتين ا) م000,002( نلا تزيد ع جاوز ست سنوات وغرامةتلمدة لا ت
 )731(.العقوبتين
وعلاوة على العقوبات الواردة أعلاه يجب مصادرة أموال التبرعات في حال كانت الجريمة جمع 
الجهة ، وتكون )831() من القانون الُمشار إليه أعلاه24دون تصريح وفقا  لحكم المادة (من تبرعات 
تلك العقوبات الجنائية هي النيابة العامة في دولة قطر بعد إحالة الموضوع  المسؤولة عن تنفيذ
 إليها عن طريق الهيئة.
 المخالفات والجزاءات الإدارية  .2
في حال ثبوت مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى  -أ
تكون ، و قرارات المنفذة لهأو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو ال
 ) من القانون أعلاه كالتالي:54وفقا  لنص المادة رقم ( العقوبة المقررة
 الإنذار أو اللوم. -
إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة أو بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات  -
 تصحيحية.
إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة  -
الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو 
 )931(المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم.
                                  
 الأعمال الخيرية.بشأن تنظيم  4102) لسنة 51) من القانون رقم (44المادة رقم ()  731
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (24المادة رقم ()  831
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  931
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ءات الواردة أعلاه حسب طبيعة المخالفة ففي هذه الحالة يجوز اتخاذ أحد أو بعض الإجرا
 وخطورتها.
مجلس إدارة هيئة تنظيم وتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات الإدارية السابقة هي  
 .الأعمال الخيرية
 تشكل مخالفات وهي كالتالي:التي حالات بعض ال -ب
 نقص عدد أعضاء الجمعية الخيرية عن عشرين عضوا . -
 لأساسي للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية.مخالفة أحكام النظام ا -
 الاشتغال بالأمور السياسية. -
) من القانون الُمشار 43وفقا  لنص المادة رقم (في أي من الحالات السابقة  العقوبة المقررةو 
إليه أعلاه هي حل الجمعية الخيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا 
 )041(جاوز سنة.تت
 أو البيانات التي تطلبها الهيئة. و المستنداتعدم تقديم ما يلزم من المعلومات أ  -ت
) من القانون المذكور أعلاه يجب على الجمعية أو المؤسسة 5نه وفقا  لنص المادة رقم (إحيث 
وذلك لمساعدة بعض المستندات أو المعلومات، إلى الخيرية الاستجابة لطلبات الهيئة عند حاجتها 
لإداري في هذه الحالة الإنذار الجزاء ايكون و ، )141(ة في تحقيق أغراضها الإشرافية والرقابيةالهيئ
 )241(.أو اللوم أو إصدار أوامر معينة
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (43المادة رقم ()  041
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51رقم () من القانون 5لمادة رقم (ا)  141
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  241
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إهمال المديرين أو استعمالهم أموال الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية فيما لا يتفق مع  -ث
  .أجلهمن ت ئراضها أو القصد الذي أنشأغ
 .)341(عزل المديرين الذيم ثبت إهمالهم وتعيين من يحل محلهمالعقوبة المقررة هي وتكون  
  عدم توفير مقر للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية. -ج
) من القانون الُمشار إليه أعلاه يجب على مؤسسي الجمعية 11نه وفقا  لنص المادة رقم (لأ
هر أن يرفقوا به سند ملكية مقر أو المؤسسة الخيرية عند تقدمهم بطلب التسجيل أو الش
الجمعية أو عقد إيجاره أو اقرار المؤسسين بتوفير مقر للجمعية أو المؤسسة الخيرية خلال 
 ف  توفير المقر يمكن لمجلس إدارة الهيئة أن يوق   عدمستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وعند 
 )441(نشاط الجمعية أو المؤسسة الخيرية لحين توفير المقر.
جلس إدارة الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخاصة الخيرية عن توجيه دعوة الجمعية امتناع م -ح
 إذا دعت الحاجة.-غير العاديالعمومية لانعقاد اجتماعها العادي أو 
سواء كان الاجتماع الجمعية العمومية  اتيمكن للهيئة توجيه دعوة لانعقاد اجتماع
 .ا  يإدار  ا  تدبير ، ويعد ذلك )641(عاديال، أو الاجتماع غير )541(العادي
عادي الخطار هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باجتماع الجمعية العمومية العادي وغير عدم إ -خ
  قبل موعده بما لا يقل عن سبعة أيام.
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  341
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51ون رقم () من القان11المادة رقم ()  441
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (81المادة رقم ()  541
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (02المادة رقم ()  641
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) 22عادي وفقا  لنص المادة رقم (الغير  حيث يبطل اجتماع الجمعية العمومية العادي أو
يتسنى لها إرسال من  كيوذلك دون إعلام الهيئة،  هند انعقادع 4102) لسنة 51من القانون رقم (
 )741(ا لحضور اجتماع الجمعية العمومية.يمثله
ج المحاسبية التي عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الخيرية بالقواعد والتعليمات والنماذ -د
عند عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الخيرية ويكون الجزاء الإداري  )841(الهيئة.تصدرها 
 )941(.الإنذار او اللوم أو إصدار أوامر معينةهو بذلك 
عدم احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات  -ذ
 .والأصول المحاسبية
) من القانون الُمشار 52حيث يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية وفقا  لنص المادة رقم (
عند ويكون الجزاء الإداري  ،)051(إليه أعلاه الاحتفاظ بجميع المستندات السابقة في مقر إدارتها
أو اللوم أو إصدار أوامر معينة أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الإنذار هو  مخالفة ذلك
 )151(.جمعية او المؤسسة الخيريةال
 .عدم إيداع الأموال النقدية للجمعية في حساب بنكي -ر
) من القانون الُمشار إليه أعلاه يجب "على الجمعية أو 62حيث أنه وفقا  لنص المادة (
المؤسسة الخيرية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس 
الإدارة أو نائبه وأمين  ة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلسالإدار 
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (22المادة رقم ()  741
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (42) المادة رقم ( 841
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  941
 الخيرية.بشأن تنظيم الأعمال  4102) لسنة 51) من القانون رقم (52المادة رقم ()  051
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  151
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وفي حال مخالفة ذلك يمكن للهيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص ، )251("الصندوق 
 .)351(الذين يثبت إهمالهم ينر يمنها عزل المد ) سالفة الذكر54عليها في المادة رقم (
الفائض من أموال الجمعية الخيرية داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها استثمار  -ز
 دون موافقة الهيئة.
 للجمعية الخيرية يمكن 4102) لسنة 51من القانون رقم ( )72وفقا  لنص المادة رقم (
، )451(موافقة الهيئةأخذ بعد وذلك ، استثمار أموالها الفائضة داخل دولة قطر بهدف تمويل أنشطتها
ءات المنصوص من الجزا قة الهيئة على ذلك أي ّ وتكون العقوبة الإدارية في حال عدم أخذ مواف
 .)551(سالفة الذكر -) من ذات القانون 54ي المادة رقم (على ف
الحساب الختامي عن السنة عدم قيام مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخيرية بتقديم  -س
العمومية، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، المالية المنتهية إلى جمعيتها 
 .وموافاة الهيئة بصورة الحساب الختامي الُمدقق
يجب على المجلس أن يقدم من القانون سالف الذكر، ) 82(وفقا  لنص المادة رقم  نهإ حيث
ون مدققا  بواسطة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية عن انعقاد الجمعية العمومية، وأن يك
مراقب حسابات مرخص له بالعمل في الدولة، وأن يقدم مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 
من موعد انعقاد التالية، وأن يرسل للهيئة صورة من الحساب الختامي الُمدقق قبل شهر على الأقل 
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (62المادة رقم ()  251
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  351
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (72م (المادة رق)  451
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  551
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زامه بذلك يمكن للهيئة ، وفي حال عدم الت)651(حتى يتسنى لها مراجعتهالجمعية العمومية، ذلك 
 .)751(أعلاه من القانون الوارد) 54(ادة توقيع الجزاء الإداري المناسب وفقا  لنص الم
الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة،  -ش
 دون موافقة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
) من القانون الُمشار إليه أعلاه لا يجوز للجمعية أو 03نه وفقا  لنص المادة رقم (إحيث 
الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو مؤسسة خيرية أو هيئة أو المؤسسة الخيرية 
ذ يمكن للهيئة في هذه الحالة اتخا، ف)851(ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ( كل أو بعض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في
 )951( .4102
تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال،  -ص
من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، دون موافقة 
 ة.الهيئ
) من القانون الُمشار إليه أعلاه لا يجوز للجمعية أو 03نه وفقا  لنص المادة رقم (إ حيث
تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها  " المؤسسة الخيرية
إلا            من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة،
بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجمعية الخيرية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم 
                                  
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51من القانون رقم () 82(المادة رقم )  651
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51() من القانون رقم 54المادة رقم ()  751
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (03المادة رقم ()  851
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  951
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يمكن للهيئة في ، ف)061("إلى الهيئة موضحا  بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المستلم
) من القانون 54المادة رقم ( هذه الحالة اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في
 )161(.4102) لسنة 51رقم (
عدم تقديم البيانات لمراقب الحسابات الُمكلف من الهيئة أو عدم تمكينه من الاطلاع على  -ض
 .دفاتر الجمعية وسجلاتها
يجوز للهيئة تكليف مراقب ليه أعلاه ") من القانون الُمشار إ23لمادة (لنص ا وفقا   إنهحيث 
الجمعية الخيرية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل  حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات
وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية الخيرية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي 
 )261( ."يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريرا  بذلك للهيئة مشفوعا  بتوصياته
فإن جميع المخالفة الإدارية تكون هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هي  وكما ذكرنا سابقا  
لسنة ) 51(المسؤولة عن التحقيق فيها واتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة وفقا  لأحكام القانون رقم 
والإجراء الواجب اتخاذه في حال وقوع أي من المخالفات الإدارية السابقة هو إحالة ، 4102
 ارة الُمختصة بالهيئة.الموضوع إلى الإد
  4002) لسنة 11قانون العقوبات رقم (رابعا : الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام 
 من يجمع تبرعات بنفسه -1
أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات عند قيام أي شخص بجمع التبرعات بنفسه   
لجريمة جنائية يعاقب عليها  ا  أو أي وسيلة أخرى دون الحصول على تصريح من الهيئة يعد مرتكب
                                  
 تنظيم الأعمال الخيرية.بشأن  4102) لسنة 51) من القانون رقم (03المادة رقم ()  061
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (54المادة رقم ()  161
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (23المادة رقم ()  261
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 4002لسنة  )11(مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ) 872(وفقا  لنص المادة رقم 
، فتكون العقوبة الُمقررة للشخص مرتكب هذا الفعل 5102لسنة ) 22(الُمضافة بموجب القانون رقم 
خمسين ألف ريال أو إحدى ) 000,05جاوز سنة وغرامة لا تزيد على (تحبس لمدة لا تهي ال
 ع عقوبات تكميلية كالتالي:وق  هاتين العقوبتين، وكذلك ت ُ
ُتعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها  -
 .ألف ريال مئة) 000,001( نفي الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد ع
 .سنة نو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد عم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أُيحك   -
  )361(.مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة -
بتنظيم  1102) لسنة 4قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (ا : الأفعال التي تعد مخالفة لخامس
 جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية 
 التي تشكل مخالفة هي:الأفعال  -2
 )461(.دون ترخيصمن جمع تبرعات  -
 )561(أجله.من استعمال أموال التبرعات في غير الغرض الذي خصصت   -
                                  
) 11(بات الصادر بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون العقو  5102لسنة ) 22(من القانون رقم ) 3(المادة رقم )  361
 .4002لسنة 
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم () 2) المادة رقم ( 461
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102نة ) لس4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (9المادة رقم ()  561
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
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محلية لغرض إيداع عدم فتح حساب جاري باسم الجمعية أو المؤسسة في أحد البنوك ال -
 )661( .حصيلة التبرعات
إيداع حصيلة تلك التبرعات ، أو عدم )761(تزام بقواعد فتح صناديق التبرعاتعدم الال -
 )861(في الحساب البنكي للجمعية أو المؤسسة.
 )961(عدم تقديم تقرير تفصيلي معتمد بحصيلة التبرعات فور انتهاء التصريح. -
 )071(عدم تقديم كشف ربع سنوي بالتبرعات الخارجية للإدارة المختصة. -
 )171(إجراء تحويلات خارجية دون تصريح. -
وعين من تاريخ الحصول على ية خلال أسبجراء التحويلات الخارجعدم إ -
 )271(.التصريح
                                  
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (4المادة رقم ()  661
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (6المادة رقم ()  761
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
جية بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخار  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (7المادة رقم ()  861
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (8المادة رقم ()  961
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4الاجتماعية رقم () من قرار وزير الشؤون 01المادة رقم ()  071
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (21المادة رقم ()  171
 ت الخاصة الخيرية.التي تباشرها الجمعيات والمؤسسا
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (71المادة رقم ()  271
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
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عدم تقديم تقرير ربع سنوي إلى الإدارة المختصة عن جميع التبرعات الخارجية، أو  -
 )371(عدم بيان مراحل إنجاز المشروع الُممول في التقرير.
ليات الداخلية والخارجية عدم الإمساك بالسجلات والمستندات الخاصة بقيد العم -
أو عدم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها أو من ، المختصة
تاريخ قفل الحساب، أو عدم وضعها تحت تصرف الجهات الُمختصة وجهات التحقيق 
 )471(وفقا  لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 اهعدم إخطار الإدارة الُمختصة عن عمليات التبرعات والعمليات المالية المشتبه في -
، أو عند إنذار أو تنبيه الُمشتبه به بهذه العمليات، غسل الأموال وتمويل الإرهابقانون ل
المتبرعين أو عدم وضع النظم الكفيلة للحصول على بيانات التعرف على هوية 
 )571(والمستفيدين الحقيقيين من العمليات المالية، أو عدم حفظ هذه البيانات.
يعتبر التصريح ملغيا  تكون العقوبة الإدارية في حال ارتكاب أي من المخالفات السابقة بأن 
يجب على الهيئة أن تقوم بإبلاغ وحدة المعلومات المالية في حال وجود اي اشتباه بعملية غسل و 
 )671(أموال أو تمويل إرهاب.
                                  
لتبرعات والتحويلات الخارجية بتنظيم جمع ا 1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (81المادة رقم ()  371
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (11المادة رقم ()  471
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم () من 91المادة رقم ()  571
 التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية  1102) لسنة 4من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم () 02) المادة رقم ( 671
 الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.التي تباشرها 
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الأموال  الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مكافحة غسل دور: المطلب الثالث
 وتمويل الإرهاب
يحق لمجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت 
مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص 
 السابقة. التشريعاتعليها في 
 الهيئةأولا : صفة الضبطية القضائية لموظفي 
يجوز "... 4002) لسنة 32) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (72وفقا  لنص المادة رقم (
بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط 
، )771(."مالقضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفه
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس  عليه
إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون 
الجمعية أو  ولهم في سبيل ذلك دخول مقر رية والقرارت الصادرة تنفيذا  لهتنظيم الأعمال الخي
 المؤسسة الخاصة الخيرية وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
 ثانيا : دور موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
الضبط القضائي "بتقصي الجرائم والبحث  يقوم موظفو الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأمور )1
 )871(لزم للتحقيق والمحاكمة".عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي ت
                                  
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (72المادة رقم ()  771
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (03المادة رقم ()  871
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قيامهم بواجباتهم، أن  الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي عند لموظفي )2
 )971(لطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.يستعينوا مباشرة برجال الس
أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم " أعلاه يجب على موظفي الهيئة المذكورين )3
الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع بشأن 
الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية 
كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة 
 )081(الجريمة".
تثبت جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين بها "يجب أن  )4
وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، 
وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك 
 )181(سبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر".في المحضر، مع بيان ال
 )281(ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. )5
 ثالثا : الإبلاغ عن الجرائم
الُمشار إليه أعلاه "على  4002) لسنة 32) من القانون رقم (23وفقا  لنص المادة رقم ( 
الدعوى عنها بغير شكوى، أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد كل من علم بوقوع جريمة يجوز رفع 
 .)381("ممن له صفة مأموري الضبط القضائيموظفي الهيئة 
                                  
 ر قانون الإجراءات الجنائية.بإصدا 4002) لسنة 32) من القانون رقم (03المادة رقم ()  971
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (13المادة رقم ()  081
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (13المادة رقم ()  181
 الإجراءات الجنائية. بإصدار قانون  4002) لسنة 32) من القانون رقم (13المادة رقم ()  281
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (23المادة رقم ()  381
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 رابعا : الإبلاغ عن الجرائم من قبل موظفي الهيئة
يجب على كل من علم من موظفي الهيئة، أثناء أو بسبب تأدية عمله، بوقوع جريمة يجوز 
رفع الدعوى عنها بغير شكوى، أن يبلغ عنها فورا  النيابة العامة أو أحد موظفي الهيئة ممن لهم 
 4002) لسنة 32) من القانون رقم (33صفة الضبط القضائي استنادا  على حكم المادة رقم (
 )481(إليه أعلاه.الُمشار 
خامسا : دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ُتجاه موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري 
 الضبط القضائي
تقديم جميع ما يلزم من مستندات أو بيانات أو  يجب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية
من قانون تنظيم الأعمال ) 5وفقا  لنص المادة رقم ( معلومات لمساعدة الهيئة في دورها الرقابي
 )581(.4102) لسنة 51الخيرية رقم (
 سادسا : دور موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات
لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات "أن يجروا المعاينة 
ن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات ع
حضر هذه الإجراءات كلما أمكن التهمة المنسوبة إليه، وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن ي
 .)681("ذلك
 
 
                                  
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (33) المادة رقم ( 481
 لخيرية.بشأن تنظيم الأعمال ا 4102) لسنة 51) من القانون رقم (5المادة رقم ()  581
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (43المادة رقم ()  681
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 سابعا : الاستعانة بأهل الخبرة
يجوز لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبط القضائي "أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا 
إذا خيف ألا يستطاع رأيهم شفاهة  أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا 
 .)781("ذلك فيما بعد
 ثامنا : مدى أحقية موظفي الهيئة في اتخاذ اجراءات خارج دائرة اختصاص
يجوز لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبط القضائي "إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من 
متى كان ذلك بصدد واقعة إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به، 
 .)881("يختص بها
 تاسعا : صلاحية الاستدعاء
 4102) لسنة 51قانون رقم (يحق للهيئة أن تقوم باستدعاء المخالفين الخاضعين لأحكام  ال
) من القانون والتي نصت على 84(رقم كإجراء من إجراءات التحقيق،  وذلك بموجب نص المادة 
ن، والقرارات الصادرة تنفيذا  للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانو أن "
) 43) من القرار الأميري رقم (62(رقم نص المادة ، متمثلة بإدارة الإشراف والرقابة وفقا  ل)981(له"
اتخاذ التدابير اللازمة بشأن شراف والرقابة بإدارة الإ اختصاصصت على والتي ن 4102لسنة 
الجهات  والمؤسسة الخاصة الخيرية أ عند مخالفة الجمعية أوالجزاءات والعقوبات الواجب تطبيقها 
 .)091(القانون  هذا لأحكام خرى أو الأفراد الخاضعينالأ
                                  
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (43المادة رقم ()  781
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (53المادة رقم ()  881
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (84المادة  رقم ()  981
 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 34) من القرار الأميري رقم (62المادة رقم ()  091
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للقانون غير الخاضعين ة أن تحقق مع الأشخاص المخالفين إلا أنه ليس من صلاحيات الهيئ
حسب اختصاصهم بوزارة الداخلية  يتم إحالتهم إلى إدارة البحث الجنائييجب أن المشار إليه وإنما 
ب تمهيدا  لإحالتهم إلى النيابة العامة والتي هي وحدها صاحبة الاختصاص بالتحقيق وذلك بموج
ءات الجنائية والتي الإجرا بإصدار قانون  4002) لسنة 32) من القانون رقم (36نص المادة (
 .)191(ات وما ترى التحقيق فيه من الجنح"تباشر النيابة العامة التحقيق في الجناينصت على أن "
 ا : التصالح في الجرائمعاشر 
الجنح المنصوص عليها لمدير عام الهيئة أو من ينيبه التصالح في المخالفات أو بعض  )1
مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل  في قانون تنظيم الأعمال الخيرية
 ظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نوذلك ، منها
 )291( .تنقضيتحريك الدعوى الجنائية أو  لا يجوزنتيجة  للتصالح  )2
 :وهي كالتالي ن التسامح معهابعض القضايا لا يمك )3
المحظور التعامل معها أو أشخاص في قائمة  بالمنظمات أو الجهات الارتباط -أ
 الإدراج.
 ماديا   لهم، ودعمها بالإرهاب أو الإرهابيين الجمعية أو المؤسسة الخيرية ارتباط -ب
 أخرى. بطرق  أو
 من قبل المتطرفين. الخيرية استخدام الجمعية أو المؤسسة إساءة -ت
 الأموال وتمويل الإرهاب. وغسل الاحتيال -ث
                                  
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 4002) لسنة 32) من القانون رقم (36المادة رقم ()  191
 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. 4102) لسنة 51) من القانون رقم (64) المادة رقم ( 291
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 .الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية المزيفة -ج
حيث يجب على الهيئة إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالدولة بشكوكها في تلك الحالات، 
مرتبطة بغسل الأموال  جنائية جريمة العاملون بها أو الخيرية المؤسسة ترتكب الجمعية أو عندما
عبء الهيئة  القانون بالدولة، ويقع على من اختصاص أجهزة تطبيق هذا ل الإرهاب، فإنأو تموي
قانون حكام إلى وحدة المعلومات المالية وفقا  لأ لتي يشتبه بارتباطها بتلك الجرائمإحالة الحالات ا
 )391( .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 الإشرافية والرقابيةالفرع الثالث: دور القضاء في تعزيز سلطة الجهة 
في تعزيز سلطة الهيئة في الرقابة والإشراف على الجمعيات  إن القضاء يلعب دورا  هاما  
أهم الأحكام الصادرة  نستعرضومن هذا المنطلق رية وعلى العمل الخيري بالدولة، والمؤسسات الخي
 عن محكمة التمييز القطرية في هذا الشأن.
 7002/11/5تمييز جنائي الصادر بجلسة  7002لسنة  081ذهبت المحكمة في حكمها رقم 
إلى أن: "الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا  صادقا  
عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا  كان الباعث على ذلك  الانحرافعن إرادة الشارع ولا يجوز 
ولا الخروج على النص متى كان واضحا  جلي المعنى قاطعا  في الدلالة على المراد منه. وكانت 
ة للأعمال الخيرية تنص بشأن إنشاء الهيئة القطري 4002) لسنة 31) من القانون رقم (81المادة (
لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من  يعاقب بالحبس مدةعلى أن: (
                                  
) استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري والإنساني،  391
 71قطر، بدون تاريخ، ص  -منشوره على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
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قام بجمع تبرعات أو حول أموالا  إلى خارج الدولة أو منح أو قبل قروضا  أو هبات أو تبرعات أو 
، )حكم بمصادرة الأموال محل الجريمةوصايا أو أوقافا  بالمخالفة لأحكام القانون وفي جميع الأحوال ي
) من هذا القانون بالهيئة القطرية للأعمال الخيرية الإشراف والرقابة 4/4في المادة (وقد ناط الشارع 
على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الإنسانية ومن الأفراد لذات 
الأغراض إلى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد خارج الدولة بالتنسيق مع الجهات 
، بما مفاده أن جمع التبرعات للأعمال الخيرية والإنسانية وتحويلها إلى خارج البلاد سواء المعنية
كان ذلك من جمعية أو مؤسسة خاصة ذات أغراض خيرية أو إنسانية أو من أفراد غير جائز إلا 
بترخيص من مجلس إدارة الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وهو ما أكدته المادة السابعة من ذات 
 .)491(القانون"
واستطردت المحكمة بأنه: "لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال 
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما 
 يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا  ومستندا  إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه 
 ي يمار التي لا  -والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص صائبا  من أوراق الدعوى ومستنداتها
في حق  توافر أركان الجريمة موضوع التهمة الأولى -الطاعن من أن لها أصلها الثابت بالأوراق 
                                  
، قطر، منشور في موقع 7002/11/5المواد الجنائية، جلسة  -محكمة التمييز  7002) لسنة 081) الطعن رقم ( 491
 المجلس الأعلى للقضاء.
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الطاعن، وساق على ثبوتها في حقه من الأدلة ما يسوغ ويكفي لحمل قضائه بإدانته عنها، ومن 
 )591(ثم فلا يقبل من الطاعن ما يدعيه في أسباب طعنه في هذا الصدد".
والرقابي الفعال لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وذلك  يحيث أكدت المحكمة على الدور الإشراف
بتأييدها للحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم الاستئنافي والذي أثبت ارتكاب الطاعن 
لجريمة تلقي أموال وتحويلها للخارج دون حصوله على ترخيص بجمع الأموال وتحويلها من الهيئة 
 بالدولة وفقا  لأحكام القانون. باعتبارها الجهة المختصة بذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 المواد الجنائية، المرجع السابق. -محكمة التمييز  7002) لسنة 081) الطعن رقم ( 591
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 اتمةالخ
شرع القطري لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأعمال الخيرية ى الم ُتصد  
 دارية والعمل والشؤون الاجتماعيةوالإنسانية من خلال إنشاء هيئة منفصلة تتبع وزير التنمية الإ
 عمالبموجب قرار إنشاء هيئة تنظيم الأ ، وذلكتختص بالإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية
الدولة كالقانون ، وبسن التشريعات اللازمة لتنظيم الأعمال الخيرية ب4102لسنة  24الخيرية رقم 
، حيث نظم فيها أحكام الجمعية الخيرية من بشأن تنظيم الأعمال الخيرية 4102) لسنة 51رقم (
لك تناول أحكام المؤسسة الخيرية، والعقوبات الإجراءات حيث شروط إنشائها وإدارتها وماليتها، وكذ
التحفظية، والإشراف والرقابة على عملية جمع التبرعات وعلى التحويلات المالية الخارجية، كما تم 
، ومن ثم 1102) لسنة 4تفصيلها أكثر في قرار تنظيم جمع التبرعات والتحويلات المالية رقم (
ر من الجهة الرقابية على الأعمال الخيرية وهي هيئة تنظيم الأعمال التعليمات التي تصدو التعاميم 
 الخيرية في دولة قطر.
 النتائج:
. يمكن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل إرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية من 1
 ها.لقانون أو الإجراءات أو الاحتيال على موظفيخلال استغلال ثغرات تطبيق ا
مصدر الأموال المراد تمويلها للإرهابيين مشروع، كأن يكون مصدرها جمع تبرعات  . قد يكون 2
النية، ويحدث التحايل بعد ذلك في الإجراءات التالية كإجراء تحويل الأموال ي الأفراد حسن
 لمستحقيها.
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. التحقيق في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقع على عاتق الأجهزة المعنية بالدولة 3
اه وفقا  للمعلومات الناتجة ة، وعلى الهيئة رفع تقارير الاشتبدة المعلومات المالية والنيابة العامكوح
 عن عملية التدقيق.
 4102) لسنة 51عمال الخيرية رقم (. للهيئة صلاحيات عديدة بموجب قانون هيئة تنظيم الأ4
ع بعض الجزاءات الإدارية منها طلب مستندات وتفتيش مقار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتوقي
 عند مخالفة أحكام القانون سالف الذكر أو القرارت الصادرة تنفيذا  له.
الجهات الأخرى" الُمصرح " 4102) لسنة 51. لم ُيعرف قانون هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم (5
 لها بممارسة الأعمال الخيرية وفقا  لأحكام القانون.
الأعمال الخيرية على جواز جمع التبرعات من قبل الأفراد، إلا أنه . لقد نص قانون هيئة تنظيم 6
 .فقط لم ينظم ذلك فقد نظم جمع التبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية
 التوصيات:
، بحيث دولة قطر. أن تكون هناك جهة إشرافيه رقابية على الأعمال غير الهادفة للربح في 1
 .نسانية أو ثقافية وتعليمية وغيرهاة وإللربح سواء كانت خيري فةغير الهادتشمل جميع المنظمات 
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات . 2
 .قليميت الخيرية على الصعيد الدولي والإوالمؤسسا
الخيري التي تؤدي وظائف تطوير قاعدة بيانات مشتركة مع جهات الإشراف والرقابة على العمل . 3
 .بين البلدان وتبادل المعلومات مماثلة في دول أخرى لتسهيل التعاون 
 .تعزيز دور الخبراء العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  4
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يع جبالقوانين والتعليمات وتش الالتزامية من وقوع تلك الجرائم من خلال . التركيز على الوقا5
بالشفافية والمالية وإجراءات إدارة  الالتزاممن خلال على ذلك ت والمؤسسات الخيرية الجمعيا
 المخاطر.
. استحداث وظيفة التحقق من الامتثال في الهيئة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري بالدولة، 6
 .الخاضعة لإشرافها وكذلك في كل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية
بما يغطي الثغرات القانونية،  4102) لسنة 51تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( . تعديل قانون 7
 .تعريف الجهات الأخرى وتنظيم أحكام لجمع تبرعات الأفرادإضافة ك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 79
 
 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع باللغة العربية
 للترجمة والنشر، الطبعة الثانية د. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مركز الأهرام
 .8002
 .8102الإسكندرية،  -م. بهاء المري، جرائم الإرهاب، منشأة المعارف
 .0002القاهرة،  -والعالم، الأمل للتجهيزات الفنيةد. حمدي عبد العظيم، غسل الأموال في مصر 
الإسكندرية،  -د. خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة، منشأة المعارف
 .8002
د. خالد مجيد عبد الحميد الجبوري، السياسة الجنائية في قانون مكافحة الإرهاب، دار الفكر 
 .8102الإسكندرية،  -الجامعي
-المؤسسة الحديثة للكتاب خالد سليمان، تبييض الأموال جريمة بلا حدود، دراسة مقارنة، د. 
 .4002، طرابلس
إرهاب الدولة في إطار القانوني الدولي العام، مطبعة منشأة  د. سامي جاد عبد الرحمن واصل،
 . 3002المعارف بالإسكندرية، 
 -د. شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري، دار النهضة العربية
 .2002القاهرة، 
الإرهاب، د. عادل محمد السيوي، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل  
 .0102ر والتوزيع، الطبعة الأولى نهضة مصر للطباعة والنش
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الدوحة، الطبعة الأولى، -عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال في دولة قطر، دار الثقافة
 .4002
لبنان، الطبعة  -فاضل شايع علي، تمويل الإرهاب عن طريق غسيل الأموال، مكتبة السنهوري 
 6102الأولى، 
 .8002حسين جاسم العنزي، جرائم الإرهاب، منشأة المعارف بالإسكندرية،  . محمدد
د. نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب، دار النهضة 
  .3991العربية، 
الة د. هيثم موسى حسن، التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية، رس
 .9991دكتوراه مقدمة لكلية حقوق جامعة عين شمس، 
ة مقارنة، دار الثقافة للنشر يالقصير، مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة تحليل عبد اللهد. يوسف 
 .7102الطبعة الأولى عمان، -والتوزيع
 مصادر أخرى:
استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مكافحة غسل الأموال هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، 
حة افمنشور في موقع اللجنة الوطنية لمكوتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري والإنساني، 
 دون سنة نشر.من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
، قطر، 7002/11/5المواد الجنائية، جلسة  -التمييز محكمة 7002) لسنة 081الطعن رقم (
 منشور في موقع المجلس الأعلى للقضاء.
أقيمت قطاع المنظمات غير الربحية ومخاطر تمويل الإرهاب،  ورشة عمل بعنوان: زياد سويدان،
 .8102/8/41 غير منشورة، تاريخها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الدوحة،بإشراف 
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   .9102/1/42تاريخ 
  /gs.gro.licnuocytirahc.www//:sptthجمهورية سنغافورة: -مجلس الأعمال الخيرية 
 المملكة المتحدة:-اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز 
  noissimmoc-ytirahc/snoitasinagro/tnemnrevog/ku.vog.www//:sptth
  /ua.vog.cnca.www//:sptthاستراليا: -الهيئة الأسترالية للأعمال الخيرية
 :جمهورية ايرلندا-مفوضية المؤسسات الخيرية لإيرلندا الشمالية
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 الملاحق
 السيرة الذاتيةالملحق رقم (أ): 
 الشيماء مبارك الدوسري 
 3991سبتمبر  3
 قطرية
 ، الدوحة، قطر14171 ب.:ص. 
 93896666
 moc.liamtoh@ameahslA
 الخبرة:
 هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الدوحة، قطرباحث قانوني ثالث، 
 5102من شهر يوليو  ابتداء، الوظيفة الحالية، وحدة الشؤون القانونية
 السدرة للطب والبحوث، الدوحة، قطر، مركز برنامج التدريب الخارجي
 تبع مدير الخدمات القانونيةي، 5102مايو  -، فبرايرقسم الخدمات القانونية
 ، جامعة قطر، الدوحة، قطرمساعد تدريس
 4102، خريف ، خدمة التوظيف الطلابي في جامعة قطروظيفة بدوام جزئي
، جامعة قطر، الدوحة، 4102ف متطوع في اللقاء التعريفي للطبة الجدد في جامعة قطر لخري
 قطر
 4102، مركز التطوع والخدمة المجتمعية بجامعة قطر، سبتمبر عمل تطوعي
 التعليم:
 5102، يونيو 42.3، بكالوريوس في القانون، المعدل التراكمي جامعة قطر، كلية القانون  
 0102%، 29متقدم لغات، النسبة  مدرسة قطر الثانوية المستقلة للبنات،
 
  
   
 101
 
 الدورات التدريبية:
 .5102ديسمبر  72-12قانون الموارد البشرية القطري،  
 .5102ديسمبر  9-8قواعد الامتثال،  
 .5102ديسمبر  01-6المصطلحات القانونية باللغة الانجليزية،  
 .4102اكتوبر 81"، ورشة "التميز الوظيفي 
 .4102مايو  41-01ورشة حل المشاكل واتخاذ القرارات،  
 اللغات
 ة.يغة العربية هي اللغة الأصلالل 
 )0102في اختبار الايلتز،  5.5 (معدلاللغة الانجليزية بمستوى جيد.  
